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ے الوب الال 


کک 


ےا سے کے 
NT‏ پر ارک سی 
بن ال ے وص الو ےی 


اسه ٤‏ 12+ نات ۹ در 
دراسة تا حِيليه يميه 


| رک“ تا ر 
ہیں صوص ب 


وص | لاريم 
القْضَامهب تعاض 
2 وها رص 


س مہرم 


کاٹ 
ےا سے عست ہی ج وط هد 
لِد مود بجي 
الله لال ولع لیے 


ار لاز سسب لان 


إن الحمد للء نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا 


عبده ورسوله. 
بک ضا رو أ اا آ کر کے با ہے مو وک کے 21 e‏ 
#يتاما دين ءامنا نموأ الله حق تماد ولا عون إلا وانتم مُسَلِمُونَ 2 * 
[آل عمران: .]٦٤٢‏ 


و کے وس اف کے وہ مر مب ارس >> ہی ج 5 > سس > 
#إيتامهًا الناس أَتَعوأ کہ الى حف ون نين وق ولق ونہازوجھا وٹ ہما 
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پر أن ے ع ع سم لمي ھ رسک ےرہ بھرے رصح کے 3 E E‏ ص 
رجالا كيرا وضاء واتقوا الله زی سا لويوء والأرَحام ن أله كان کیک ربا © * 


یہ لن ءامنو اتقو الله وقولوآ قولا سدیلا © بصلح کہ آعم کک 
کر انق ب سو وميه بدك د 3 عَظِيمًا @4 
ا ا 

۴ بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله عيَبَجَنَ وخير الهدى هدى 
محمد يللد وشر الأمور محداتہاء وكل محدثة بدعة 7ت بدعة 
ضلالة وكل ضلالة في النار» وبعد'''۔ 

فان محاولة البعض التشكيك في تكامل الشريعة الإسلامية 
وسلامتها من التعارض والتناقض جعل العلماء المتخصصين في شتیٰ 


)١(‏ هذا اقتباس من حديث طويل رواه مسلم )۸٦۷(‏ عن جابر کن 


ےج ٦‏ ورك 
المجالات الشرعیة یضعون أَسسًا وقواعد لفهم هذه النصوص» وممن 
أسهم في هذا المجال علماء أصول الفقه» إذ وضعوا لنا أسسا وقواعد؛ 
لبيان سبل الترجيح بين النصوص التي ظاهرها التعارض. 

هذه القواعد تظهر ثمرتہا عند حدوث التعارض بين النصوص 

وفي هذه الدراسة أتناول أشهر قواعد الترجيح عند الفقهاء 
والأصولبية مھتما بالجائين: التطبيقى » والتاصیلی معاء 

رکیدف الدراسة إلى: 

)١‏ بيان أهم القواعد والأسس التي تؤهل المتخصصين من علماء 
الشرع إلى كيفية التعامل مع النصوص الشرعية التي ظاهرها التعارض» 
والتناقض. 

٢‏ رد دعویٰ بعض المستشرقين الذين يقولون بوجود التعارض 
بين نصوص الشرع الحنیف. 

۳) كيفية الترجيح بين النصوص الشرعية التي ظاهرها التعارض. 

وهو الد راسا مدا فن ومالقى تل ورج الما چس ٹابال الله 
العظيم أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» ون ينفعنا به يوم لا 

وكتب 
خالد بن محمود الجھنی 
١١0075‏ هجريًا 


الي لذ ةاوه فان 


الترجيح لغة: مأخوذ من مادة ہر ج ح)ء يدل على رزانة وزیادق 
يقال: رجح الشيء» وهو راجح» إذا رزن» وهو من الرجحان”". 

واصطلاحًا: هو تقوية أحد الدلیلین على الآخر لدليل”". 

ولا يكون الترجيح إلا مع وجود التعارض» فحیث انتفئ التعارض 
انتفئ الترجيح؛ لأنه فرعه» فلا يقع إلا مرتبًا على وجوده". 

والتعارض لغة: التمانع» وهو مأخوذ من مادة ١ع‏ رض)ء يقال: 
عارضت فلانا في السير» إذا سرت حياله» وعارضته مثل ما صنع» إذا 
أتيت إليه مثل ما آتیٰ إليك» ومنه اشتقت المعارضة . 


)١(‏ يُنظر: الخليل بن أحمد الفراهيدي» العين» تحقيق: د. مهدي المخزومي» ود. إبراهيم 
السامرائي» طبعة: دار الرائد العربي- بيروت» ط١ء‏ ٦۱۹۸ء‏ مادة «رجح»» والأزهري» 
تہذیب اللغة» تحقيق: محمد عوض مرعبء طبعة: دار إحياء التراث العربي- بيروت» 
ط١ء‏ ۱ء مادة «(رجح)» وابن فارس» معجم مقاييس اللغة» تحقيق: 3 السلام 
محمد هارون» طبعة: دار الفکر - بيروت» ط۰۱ ۱۳۹۹ف ۱۹۷۹ءء مادة (رجح). 

() يُنظر: ابن النجار» (شرح الكوكب المنیراء تحقیق: د. محمد الزحيلي» ود. نزيه حماد» طبعة: 
مکتبة العبيكان- الرياض» ط٢ء‏ ۸٤٣١ف‏ ۱۹۹۷مء (٤/٦٦٦)ء‏ والشنقيطي» «مذكرة في 
أصول الفقه)ء طبعة: مكتبة العلوم والحكم- المدینة المنورق ط٥‏ ۲۰۰۱مء (۳۷۲). 

(۳) پُنظر: ابن النجارء (شرح الكوكب المنیر) .)٥٦٦ /٤(‏ 

)€( يُنظر: الخليل بن أحمد الفراهيدي» العين» مادة (عرض)ء والآزهري» تہذیب اللغة» 
مادة (اعرض)ء؛ وابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة (عرض)». 


عه ۸ وك 

واصطلاحًا: التعارض بين الأمرين: هو تقابلهما عل وجه يمنع 
كل واحد منهما مقتضیٰ صاحبه”". 

وقيل: هو تقابل دليلين على سبیل الممانعة» وذلك إذا کان أحد 
الدلیلین: يدل على الجواز؛ والدليل الآخر: يدل على المنع» فدليل 

۰ ےط 0 ١ ٤‏ 
الجواز يمنع التحریمٌء ودليل التحريم يمنع الجوازء فكل منھما مقابل 
للآخر» ومعارض له. ومانِعٌ له”". 

هه وجب الجمع أوّلَّا إن أمكن كتنزيلهما على حالين. 

٭× فإن لم یمکن | لجمع» فالمتأخر ناسخ للمتقڈم. 

|[ فان لم يُعرف المتأخر» وجب الترجیح!'''. 

ومن المعلوم أنه لا اختلاف في نصوص الكتاب والسنة» ولا 
اضطر اب» ولأتقات ولا تعارضصى©. 


- يُنظّر: الإسنويء «نهاية السول شرح منهاج الوصول)ء طبعة: دار الكتب العلمية‎ )١( 
.)۲٥٢( اه ۹ء ص‎ 57١ ء١ط بيروت- لبنانء‎ 

() يُنظر: ابن النجار» (شرح الكوكب المنیراء (5/ .)٠٠١‏ 

(۳) يُنظر: ابن قدامة المقدسى» «روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل؟ء تحقيق: د. عبد الكريم بن علي بن محمد النملة» طبعة: مكتبة 
الرشد- الریاض» ط۹ء ٥٤٤١‏ ف 9١٠٠م‏ (۳/ ٠١10-1074‏ )» والحازمي» «الاعتبار 
في الناسخ والمنسوخ من الآثار»» طبعة: دائرة المعارف العثمانية - حیدر آباد ء الدكن» 
ط۲ ۰ ۹٣۱۳ھ‏ ص (۹). 

)٤(‏ يُنظّر: الخطيب البغدادي» «الكفاية في علم الروایةاء تحقيق: أبي عبد الله السورقي. 
وإبراهيم حمدي المدني» طبعة: المكتبة العلمية - المدينة المنورة» بدون طبعة» وبدون 
تاریخ ص »)٤۳۳(‏ وابن النجاں شرح الكوكب المنير) .)٦١۷ /٤(‏ 
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الا 
بن الوص الث الي خا هره لاضن E‏ 


أما القرآن؛ فلأنه تنزيل من حکیم حمیدء كما قال تعالیٰ: #وَلوَكَانَ 
مِنَعِندِ ع لَه وَجَدُوأفْهِ ًا كيرا ۵× 0ا" 

وقال النبي 5لار إن ركم ينل يذب نڈ بَعْضْهُ بَعْضَاء بل يُصَدٌ 
بَنْضّة بَمْضًاء فَمَا عَرَفتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا به a‏ 5 
عَالمہ۷“”''. 


وأما السنة؛ فلأنها وحي من الله عَرَتبَرّه كما قال تعالیٰ: # وَمَانَطِقُ 
عن اوكا 0 ایا إن ہو الا و يوك @ © 4 [النجم:٣-٤]ء‏ والأمة مُجْيعة على 
أن المي وه و ن ر 

وقال النبي نا : رن ألا إني ری الْكِتَابِ وَمِدْلة ع اگ 


لھ 


قال ابن القیم [ت ١5/اه]:‏ «ما کان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا 


)١(‏ يُنظر: ابن کثیرء «تفسير القرآن العظيم»» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» طبعة: دار 
طيبة- الریاض» ط٢ 57١‏ اه 144194م:(7375/5). 

(٢‏ صحيح: أخرجة أحمد (717707)» عن عبد الله بن عمرو ناء وصححه أحمد 
شاكرء والألباني في «الصحيحة» /٤(‏ ۲۸). 

(۳) يُنظر: الخطيب البغداديء «الكفاية في علم الرواية)» ص (577)» وابن تيمية» (مجموع 
الفتاویٰ)ء طبعة: الشیخ عبد الرحمن بن قاسم - بیروت» "5371 ١ه‏ ۲۰۰۲مء(۲۸۹/۱۰). 

)٤(‏ صحيح: أخرجَّةُ أبو داود (٤٤٦٦)ء‏ وأحمد (1071104)) عن مَعْدِي گرب وڪن 
وصححه الألباني 35 ) سنن أبي داود). 

)6( لو الخطيب البغدادي» «الكفاية في علم الروایةاء ص (٤٣٣)ء‏ وابن النجاں شرح 
الكوكب المنیر) .)٦١۷ /٤(‏ 


بیج ٠١‏ وت 
تناقض» وإنما الاختلافٌ والتناقض فيما کان من عند غيره)”"". 

وقال أيضًا: ١لا‏ تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة: فإذا وقع 
التعارض: 

٭ فإما أن يكونَ أحد الحديثين ليس من كلامه بل وقد غلط فيه 
بعض الرواة مع كونه ثقة تَبْنَا فالثقة يغلّط. 

3 أو يكونَ أحد الحديثين ناسخا للآخر إذا كان مما يقبل النسحَ. 

3 أو يكون التعارض في فهم السامع» لا في نفس كلامه كَة. 

فلايْدٌ من وجه من هذه الوجوه الثلاثة»". 


اا 


(١)‏ ابن قيم الجوزية» «إعلام الموقعين عن رب العالمین)ء تحقيق: محمد عبد السلام 
إبراهيم» طبعة: دار الكتب العلمية - بيروت» ط١ء‏ ١٤٢ف‏ ۱۹۹۱ء .)۲٦٢/٢(‏ 
(۲) ابن قيم الجوزيةء «زاد المعاد في هدي خير العباداء تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ وعبد 

القادر الأرنؤوط» طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت» 5582١‏ اه ۲۰۰۷مء /٤(‏ ۱۳۷). 


١ 


ا لازيال مو اا 


جم ١١‏ وك 


أشهر قواعد النرجيح 


يمكن تقسیم أشهر قواعد الترجيح التي يلجأ إليها عند تعارض 
نصين إلى أربعة مباحث: 

المبحث الأول: قواعد ترجمٌ إلى السندہ وفيه ست قواعد: 

القاعدة الأولى: يُرجح المتواتر على الآحاد. 

القاعدة الخانیة: يُرجح الأكثر رواة على الأقل رواة. 

القاعدة الخالخة: يرجح المتصل على المرسل. 

القاعدة الرابعة: يُرجح ما اتفق على وصله على ما اختلف في وصله 
واوا 

القاعدة الخامسة: يرجح ما اتفق على رفعه على ما اختلف في رفعه 
ووقفه. 

القاعدة السادسة: يرجح ما سلم من الاضطراب على المضطرب. 

المبحث الغانی: قواعد ترجع إلى المتن» وفيه ثللاث قواعد: 

القاعدة الأولى: يُرجح القول على الفعل. 

القاعدة الخانیة: يُرجح ما ذكرت علته على ما لم تُذكر. 

القاعدة الغالغة: يُرجح ما له شواهد على ما لا شاهد له. 


بی ١١‏ وك 

الملبحث الغالث: قواعد ترجع إلى المعنى» وفيه سبع قواعد: 

القاعدة الأولى: يرجح النص على الظاهر. 

القاعدة الغانية: يُرجح الظاهر على المؤول. 

القاعدة الغالفة: يرجح المبين على المجمل. 

القاعدة الرابعة: يرجح الخاص على العام. 

القاعدة الخامسة: يرجح المقيد على المطلق. 

القاعدة السادسة: يُرجح الحظر على الإباحة. 

القاعدة السابعة: يرجح المنطوق على المفهوم. 

المبحث الرابع: قواعد ترجع إلى الراوي» وفيه ست قواعد: 

القاعدة الأولى: تُرجح رواية الأوثق والأضبط والأفقه على من دونه. 

القاعدة الخانیة: تُرجح رواية الراوي المُتَمّق على عدالعه على المختلف 
في عدالحه. 

القاعدة الخالخة: ترجح رواية الصحابي صاحب الواقعة على غيره. 

القاعدة الرابعة: تُرجح رواية من لا يجوز رواية ا حدیث بالمعنى على 
من يجوز ذلك. 

القاعدة الخامسة: تُرجح رواية الراوي على رأيه. 

القاعدة السادسة: تُرجح رواية المغبت على الحانی. 


NENE 


ال لود و طا رم اا 


المبحت الأول: 
قواعد ترجح إلى السند 


وفيه ست قواعد: 


القاعدة الأولى: 
يرجح المتواتر على الآحاد 


إذا تعارض دلیلان أحدهما متواتر» والآخر آحاد وجب ترجيح 
النص المتواتر على الآحاد". 

لأن المدواتر اک اھ ولاذها فا رام اعد كان 
أقوئ في النفس وأبعد من الغلط والسهو'”". 


(١)‏ يُنظر: الحازمي» «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثاراء ص (۹) والآمدي» 
«الإحكام في أصول الاأحکام)ء تحقيق: عبد الرزاق عفيفي» طبعة: المکتب الإسلامي. 
بيروت- دمشق- لبنان» بدون طبعة» وبدون تاریخ (5/ ٢٤٤۲)ء‏ وابن اللحام» «المختصر 
في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل)» تحقيق: د. محمد مظهر بقاء طبعة: 
جامعة الملك عبد العزيز - مكة المكرمة» ط١ء‏ ٤٤١ف‏ ح۰۷ ص(۱۷۰۱)۔ 

)٢(‏ يُنظر: الآمدي» «الإحكام في أصول الأحكام) /٤(‏ 55 5؟). 

(۳) يُنظر: ابن قدامة المقدسى» «روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل)ء (۳/ .)٠١۳١١‏ 


جج ١5‏ ويك 

والحديث المتواّر: هو ما نقله عددٌ لا يُمكن مواطأتهم على الكذب 
عن مثلهم» ويستوي طرفاه والوسط» ويخبرون عن حسيٌ لا مظنونٍء 
ويحصل العلم بقولهم» وذلك لا يضبط بعددٍ مخصوص» ولا يشترط 
في المخبرين الإسلام» ولا العدالة. 

والحديث الآحاد: هو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر سواء كان 
سو 

مثال :]١[‏ عَنْ عبد َب لبن عباس ل قال: سمحت رشول الله 
ا يقول: «إذًا تاذ العاث ققد طهر“ 

وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَکَیْم ن أن رشول اللہ کلا: «لا تَنتَفِعُوا مِنَ 
المََْةٍبِمَابِء وَلا عَصّ ب٣‏ 

اتاد الرواية الأول تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى 
تثبت طهارة جلود الميتة بالدباغ. 


)١(‏ يُنظّر: النووي» «المنهاج شرح صحيح مسلم)ء طبعة: دار إحياء التراث العربي- 
بیروت» ط٢ء‏ ۱۳۹۲ ه (۱۳۳/۱))ء وابن حجر العسقلاني» «نزهة النظر في توضيح 
نخبة الفكر في مصطلح آهل الأثراء تحقيق: نور الدين عتر» طبعة: مطبعة الصباح» 
دمشق ط٣ ٥٢٤٤١‏ ف ٢٠٠۲م‏ ص (57-41). 

(؟) الإهاب: الجلد. [يُنظر: الخطابيء «معالم السنن)ء طبعة: المطبعة العلمیة- حلب» 
ط١ء‏ ٣۱۳ف‏ ۰۲ )). 

(۳) صحيح: أَخْرجَهُ مسلم .)۳٦٣(‏ 

)٤(‏ صحیح: أخْرجَه أبو داود »)٤۱۲۸(‏ والترمذي (۱۷۲۹)ء والنسائي (۹٤۲٤)»ء‏ وابن 
ماجه (٣٣٦۳)ء‏ وأحمد ( ©؛» وصححه الألباني في « سنن أبي داود). 


١ 


لی ار اط وهب لاضن ہے 

والرواية الثانية E‏ عدم طهارة جلود الميتة مطلقًا سواء كان 
بالدباغ» أو غيره. 

الترجيح: ترجّح الرواية الأولئ على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأولیٰ متواترة. 

والرواية الثانية آحاد"“. 

قال الإمام الطحاوي: «فقد جاءت هذه الآثار متواترة في طهور 
جلد الميتة بالدباغ وهي ظاهرة المعنیٰ فهي أولیٰ من حديث عبد الله 
وك ا تا حا E‏ پک گر ھچ 

قال 1ع اين غ 35ل ان رول وت 

حَذو مَنْكبَيّهِ إذا انتح الصلاة وَِذَا کبر لل رکوع» ردا رَفْعَ رَأْسَهُ 
الکو وع مها َعَهُمَا كَذَلِكَ أَبِصٌا۳۷. 

وناك رر جا یہ ا ل الله 
ي٤۷‏ فصَلیٰء فَلَمْ َرَفَع يديه لا في اول مر . 

الشاهد: الرواية الأولیٰ تعارض الرواية الثانیة؛ لأن الرواية 
الأولئ تبت مشروعية رفع اليدين في الصلاة عند تكبيرة الإحرا» 


لله 


)١(‏ يُنظر: الكتاني» «نظم المتناثر من الحديث المتواتراء تحقيق: شرف حجازي» طبعة: دار 
الکتب السلفية- مصرء ط٢‏ بدون تاریخ ص (00-59). 

(۲) الطحاوي» «شرح معاني الآثاراء تحقيق: محمد زهري النجار» ومحمد سيد جاد 
الحقء طبعة: عالم الكتب- الریاض: ط١ء‏ 515 ١ه‏ 1995م .)٦۷۱/۱(‏ 

(۳) صحيح: أخرجَةُ البخاري (775). 

)٤(‏ صحيح: أخرجَهُ الترمذي (۲۰۷)ء وحسنه» وصححه الألباني في (سنن ئن الترمذي». 


1° 


جج ١١‏ وك 
وعند الركوع» والرفع منه. 

والرواية الثانية تثبت الرفع عند تكبيرة الإحرام فقط. 

الترجيح: ترجّح الرواية الأولئ على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأولى متواترة. 

والرواية الثانية آحاد. 

قال الإمام الشافعي: «بهذه الأحاديث'' تركنا ما خالفها من 
الأحاديث؛ لأنها أثبت إسنادا منه. وأنها عدد والعددٌ أولیٰ بالحفظ من 
الواحد)””". 


ولم أقف على مثال صحيح لترجيح الكتاب على السنة الآحاد. 


NENE 


)١(‏ أي: أحاديث رفع اليدين. 
(؟) الشافعيء «اختلاف الحدیث)ء [مطبوع ملحقا بالأم]» طبعة: دار المعرفة- بيروت» 
بدون طبعة» ٠+ھف۱۹۹۰ءء‏ ص( .)٦٦‏ 
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AEE 


جم ۱۷ وك 


الفاعدة الثانية : 
يرجح الأكثر رواة على الأقل رواة 


إذا تعارض دليلان أحدهما رواته أكثر من الآخر وجب ترجيح 


الدليل الأكتر رر 
لأن رواية الأكثر تكون أقویٰ نی الظن» وأبعد عن الخطأ والغلط 
والسيات» وعن تعحمّد التب ب 


مثال [1]: عَنْ َد اللو ن اليبْر نعف فَالَ: «كَانَ رول اللو يكل 
إا عد في الصلاق جعَلَ ََمَة السرَى ل ب کَخْذہ ساق ورس قَدَمَهُ 
الم وَوَضَعَ يَدَهُ الْمُسْرَى عَلیٰ ر کب الَیْسْرَیٰء وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمَْى عَلَى 


)١(‏ يُنظر: الغزالي» (المستصفیٰ)ء تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» طبعة: دار 
الكتب العلمية» ط١ء‏ 517 ١اهء‏ ۱۹۹۳ء ص (۳۷۷)ء والآمدي» «الإحكام في أصول 
الأحكام» (5/ 23557-1757» والقرافي» (شرح تنقيح الفصول في علم الأصول». تحقيق: 
طه عبد الرؤوف سعد» طبعة: شركة الطباعة الفنية المتحدة- مصرء ط١ء‏ ۱۳۹۳١ف‏ 
۳ء ( )) 

(۲) يُنظر: فخر الدين الرازي» (المحصول)ء دراسة وتحقيق: د. طه جابر فياض العلواني» 
طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت» ط٣‏ 518 ١ه‏ 1491 م, ٥١٤ /٥(‏ -٠٥٥٥)ء‏ والحازمي» 
«الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثاراء ص (۹)ء وابن قدامة المقدسي» «روضة 
الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (۳/ »)٠٠١١‏ 
والآمدي» «الإحكام في أصول الأحكام» (5/ ٤٢٢‏ -٤٤۲)ء‏ وابن اللحام «المختصر 
في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل)ء ص (۹٦۱)ء‏ وابن النجار» اشرح 
الكوكب المنیر) (5775-557//5). 


۱۷ 


es‏ قَلْتُ: لَأَنْظَرَنَ إِلَى رَسُولٍ الله 
یاف كَنِف يُصَلَي ؟ قَالَ: .١‏ نَم وََعَ ! إضبعه هرأ به حر کټا يعو بها». 

الشاهد: الرواية الأولیٰ تعارض الرواية الثانیة؛ لأن الأولیٰ تفيد 
الإشارة فقط بالأصبع. 

والرؤلئة ا0ا يدرك لاس 

الترجيح: ترجّح الرواية الأولئ على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأول هي رواية الأكثر. 

والرواية الثانية تفرد مها زائدة فقط”". 

قال الإمام ابن خُرَيْمَةَ: اليس فی شيء من الأخبار «يحرّكُهًا» إلا و 
هذا الخبر زائدة 55رَة)). 

مال [۲]: عَنْ عا بن الصامت هفك كال: قال وشول الله 
كلِ: «الذَّهَثُ ِالذَّمَبء ا بِالْفِضَّةٍ ر َك , بابر ا بالشعيرة 
انعر الَف والح الولح > ونا ِل سوا بِسَوَای یا ِيٍ*. 


.)۵۷۹( صحيح: أَخْرجَۂ مسلم‎ )١( 

(۲) صحیح: أخرجَة النسائي (۸۸۹)ء وأحمد (۰ ۱۸۸۷))ء وصححه الألباني «إرواء الغليل 
في تخريج أحاذيث مثاز السسیل4//۷(14٦),‏ 

(۳) يُنظر: ابن خزيمة» (صحیح ابن خزیمةاء تحقيق: د. محمد مصطفیٰ الأعظمي» طبعة: 
المکتب الإسلامي- بيروت» ۱۳۹۰ ف ۱۹۷۰م (۱/ .)۳٥٣‏ 

)٤ /۱( ابن خزيمة» (صحیح ابن خزیمةاء‎ )٤( 

(ہ) صحيح: أخرجَهُ مسلم .)۱٥۸۷(‏ 


۱۸ 
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يجمه ١5‏ وك 


بن الوص تبي لق ا نماض 


TET‏ ينف أن الس لا قال : لا ربا إلا في النييئة». 

الشاهد: الرواية الأول تعارض الرواية الثانية؛ لأن الأولیٰ تحرّم 
ربا الفضلء وربا النسيئة. 

والرواية الثانية تجوز ربا الفضل . 

الترجيح: ترجّح الرواية الأولئ على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأول هي رواية الا كن 

والرواية الثائیة تفرد ہا أسامة ية" . 

مثال [۳]: عَنْ أبي 0 ماد فَالَ: ني سَمِعْتُ رَشول الله كك 
يَقَولُ: «قَالَ الله تَعَالیٰ: قَسَمْتْ الصّلاة بيني وَيَبْنَ عَبْدِي نِضْفَيْنَ 
لی ما مال نا ال اڈ ایت 07 ت الحكييت 4 قا 
الله تَعَالیٰ: حَمِدَني بي" 

وفي رواية ا سمعان عن أبي هريرة تعن نة قَالَ : ني سَمِعْتَ 
رَشول الله گلا قول: اله عَرلَ: قَسمت الصَّلَاةَ ةَ بيني وبين 
بدي يَصَفَيْنِ قَيِضْفْهًا لَه ء قول عَبْدِي إِذَا إذا افتتَحَ الصلاة e‏ 


(۱) متفق عليه: أخَْرجّه البخاري (۲۱۷۸)ء ومسلم .)۱٥۹١(‏ 

(0) يُنظر: ابن حجر العسقلاني» «فتح الباري بشرح صحیح البخاري)ء طبعة: المكتبة 
السلفية- الهند. بدون طبعة» ۱۳۷۹ف (۱/ .)١١-١١۲‏ 

(۳) صحيح: أخرجَةٌ مسلم (۳۹۵). 

(4) ضعيف: أخرجة الدارقطنی في «سئنه» (۱۱۸۹)ء وقال: «ابن سمعان هو عبد الله بن 
زيافين غات رھ الحديتة 


18 


یج ٠٢‏ رت 

الشاهد: الرواية الأول تعارض الرواية الثانیة؛ لأن الروایة الأولى 
ثثبت مشروعية البداءة ب #الكند یو ت الت ليرت في الصلاة. 

والرواية الثانية تثبت مشروعية البّداءة بي لد اَل آي 4 في 
الصلاة. 

5 2 5 کک ا 

الأولئ متفق على عدالة رواتہاء بخلاف الرواية الثانية. 

قال الدار قطنی: «اتفاقهم عل خلاف ما رواه ابن سمعان أولیٰ 
بالصواب)”". 


NENE‏ ور 


وآخرون» طبعة: مؤسسة الرسالة- بیروت- لبنانء ۱٤٩٤‏ هى ٢٠٠۲۰مء‏ (؟/ ۸۵). 


٢۰ 
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3ض ا لاوما لفن 


جعج ٢٢‏ ويك 


القاعدة الثالثةه : 
يرجح المتصل على المرسل 


إذا تعاررض دليلان أحدهما متصل» والآخر مرسل وجب ترجیخ 
النص المتصل على النص المرسل. 

لان المفصل تق عليه والمرسل عة 

ولأن فيه مَزِيّة الإسنادہ فیٔقدُم بها. 

ولأن المرسل قد يكون بينه وبين النبي 4 مجهول. 

ولأنه مختلف في كونه حجة؛ والمسند ممق علیٰ حجيّته””) 


والحديث المتصل: هو الذي اتصل إسناده» فكان کل واحد من 
رواته قد سمعه ممن فوقه» حتیٰ ینت تی ا ا 


)١(‏ يُنظر: الحازمي» «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار»» ص (١٠)ء‏ وابن قدامة 
المقدسي» «روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد 
ابن حنبل)ء (۳/ ۱۰۳۷). 

)٢(‏ يُنظر: الآمدي» «الإحكام في أصول الأحكام» /٤(‏ 57-75 27)» وابن اللحام «المختصر 
في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل)ء ص (۱۷۰)ء وابن النجار (شرح 
الکو کب المنیر) /٤(‏ /559-55). 

)۳( 0 ابن الصلاح» «معرفة أنواع علوم الحديث» مقدمة ابن الصلاح» تحقيق: نور 
القلیی عط جار الٹکرے سرا ودار الفگر الطاضرء پررت ط1 ٤٤٦ات‏ 
٦۹ء‏ ص .)٤۱(‏ 


۲١ 


جح ٢٢‏ وت 

وا حدیث المرسّل: هو ما أسقط منه التابعیٔ الصحابة» وحكاه عن 
النبي ا مباشرة”". 

مثال [۱]: عَنِ ابْنٍ عباس عتا e‏ 
مُغيٿ كأني أَنظرإِلبه طوف لها يکي ومو تل عَلیٰ لخي نه 
َقَالَ التي اة لِعبّاس: «ا عَبَاس» ألا تعْجَبْ مِنْ حب مُغِيثِ بَرِيرَةَ 
ومن بُفْض بَرِيرة مُفينًا)'''. 

وقال الحكم: ١وَگانَ‏ رَوَْجُهَا خُر . 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانیة؛ لأن الرواية الأولیٰ 
تثبت أن مُعْيثًا كان عبدا. 


والرواية الثانية تثبت ت أنه كان حرًا. 
الترجيح: ترجّح الرواية الأولئ على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأولى متصلة. 


والرواية الثانية 0 
مثال :]٢[‏ عن أ بي هب رة كتف قَالَ: فَامَ أَعْرَابِيٌ بال في 
کیہ یی َال لهم المي كللة: ١دَعُوه‏ وَهَرِيقُوا على بول 


(1) ينظ ابن الصلاح» (معرفة أنواع علوم الحديث» مقدمة ابن الصلاح» ص (١اه-؟ه)‏ 
وابن حجرء «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثراء ص (۸۲). 

.)٥۲۸۳( صحیح: أَخرجَةه البخاري‎ )٢( 

() البخاريء «صحيح البخاري)ء ترقيم عبدالباقي» طبعة: دار الشعب- القاهرة» ط١ء‏ 
۷ف .)۱٥٤٢/۸( ce AAV‏ 

.)٠١ ٤ /۸( يُنظر: البخاري» (صحیح البخاري»‎ )٤( 


۲ 


ایض الثم لق لا نماض 
ر ا ل 

وعَنْ عَبْدِ الله بن مَعْقل بْنِ مُعَرٌنٍ قَالَ: صلی أَمْر بي مح الي کيا 
قَبَالَ في المَسُجدِ؛ قَقَالَ الي انا : (خْذدوا ما بال ڪل 4 من ن الراب 
3 وَأَمْرِيقُوا لی مَكَانِهِ مَا١۷'''.‏ 

الشاهد: الرواية الأولیٰ تعارض الرواية الثانية؛ لأن في الرواية 
الأولئ لم يأمر النبي ئي بأخذ التراب الذي بال عليه الأعرابي» واكتفئ 
بإراقة الماء علیٰ البول» وهذا بخلاف الرواية الثانية. 

الترجیح: ترجّح الرواية الأولئ على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأولیٰ متفق علیٰ وصلهاء والثانية مرسلة”". 

مثال [۳]: عَنْ نس بن مالك وت وائیکنٹ أن ار سیت نما 
رت ا ا e‏ 

لگ کر مل ال 2 
و اک :۰ 


يجمه ١١‏ ورك 


- کہ ہے و رہ ےل 27 
قال: قال رَسُول الله 4: ١لا‏ يَؤْمَنْ 


.)18( متفق عليه: أَحرجَة البخاري (٢۲۲)ء واللفظ له» ومسلم‎ )١( 

ەل ہر سیت : الهو مر مُرْسَلٌ ابن مَغقل لَمْ يدرك الي ل 

)۳( يُنظر: أبو داود السجستاني» « سنن أبي داوداء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وآخرين» 
طبعة: دار الرسالة العالمية- بيروت» ط۱ 570 اه ۲۰۰۹م (۱۰۳/۱). 

.)٥١٤( متفق عليه: أخرجَة البخاري (585): ومسلم‎ )٤( 

»)٤۸۳ /0( مرسل: أخرجَهُ عبد الرزاق في (مصنفه» (۷) وابن حبان في (صحيحه)‎ )٥( 
- وقال: الم يروه غير جابر الجعفي» عن الشعبي‎ »)۱٤۸٥( والدارقطني في (سننه»‎ 


۲۳ 


عه ٢٢٤‏ ورك 
الشاهد: الرواية الأول تعارض الرواية الثانية؛ لأن في الرواية 


الأول شرع النبي بي للمأمومين أن يصلوا جلوسًا إذا صلئ الإمام 
جالسا بخلاف الرواية الثانية فقد نہیٰ عن ذلك. 

الترجیح: ترجّح الرواية الأولئ على الروایة الثانية؛ لأن الرواية 
الأولیٰ مُتقّق علیٰ وصلهاء والثانية مرسلة!'. 

قال الدار قطنی: (الحدیث مرسل تین به ححة)'''. 

مثال [غ]: عَنْ یو عه ًن فَارَة وَفَعَثْ في سَمنِ فَمَانَتْ 


فَسَيْل الي ا عنھا فَقَالَ: ألْقَومًا وَمَا حَوّلَهًا دا 


وعن ابْن المُسَيِّبِ قال: : شيل رول الله 4 عن لار تي 
السُمْنْ قال : ِن گان جَامِدًا أخِلّ ما خَوْلَها قَدْرَ الْكَنف)©. 


الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الروایة الأولى 


= وهو متروك والحديث مرسل لا تقوم به حجة)ء والبيهقي في «معرفة السنن والآثار) 
(۵۷۱۰)ء و«السنن الكبرئ)» (۱۰۷))ء وضعفه. 

)١(‏ ينظرء أبن قدامة المقدسی: «المخی»» تحقیق؛ د. عبد الله ين عبد المحسن الٹڑکی 
رحرعه الات محمد الحلوه طبعةة دار عاك الكب> الريافن» طقت ۸٤ای‏ 
۷ھ .)٦٢(‏ 

(۲) پُنظر: الدارقطنی» (سنن الدارقطنی)ء (۲/ .)۲٥٢‏ 

( مع ارج البغارى (00۳۸). 

:)۱٢١۷ /۱( مرسل: أحَْرجَهُ عبد الرزاق في «مصنفه» (۲۸۲)ء وقال ابن حزم في المحلیٰ‎ )٤( 
«هذا إنما جاء مرسلا من رواية أبي جابر البياضي - وهو كذاب - عن ابن المسيب‎ 
فقطء ومن رواية شريك , بن أبي نمر - وهو ضعيف - عن عطاء بن يسار» وشريك‎ 
ضعیف: ولا حجة في مرسل ولو رواه الثقات» فكيف من رواية الضعفاء»‎ 


٤ 


ELE 


ب ۲٢‏ وك 
فيها مشروعیة أكل السّمن الجامد إذا وقعت فيه فأرة إلا ما حول الفأرة 
فقط. 

والرواية الثانية فيها إلقاء قدر الكفٌ من حول الفأرة. 

الترجیح: ترجّح الرواية الأولئ على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 


هر 
5-5 


الأولئ مُتفق على وصلهاء والعافية هر 


معلومات 
t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah ,‏ 


ET 


E‏ ابن حزم» «المحلئ بالآثاراء طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط٣ ٤۲٤‏ اه 
NEV Vp:‏ 


جه ٢٢‏ ورك 


القاعدة الرابعة: 


يرجح ما اتَْعق على وصله 
على ما اختلف في وصله وارساله 


إذا تعارض دلیلان أحدهما متمق على وصله إلى النبي بيا 
والآخر مختلّف في وصله إلى النبي بي وإرساله إلى التابعي وجب 
تقديم المُتَقََ على وصله. ۱ ۱ 

لأن المتصل مقن عليةة والمرسل ماف غل 

ولأن المرسلٌ أكثرٌ الناس على ترك الاحتجاج به» والمتصل متمق 
عليه فلا يقاومه”". 

ولأن المتصل فيه مَيّة الإسنادہ فيقدّم بها. 

ولأن المرسّل قد يكون بينه وبين النبي ياء مجهول» ولأنه مُختَلَفٌ 
فق کرت حخق والسطل لق علا حن 

مثال: عن جَاير ڪن قَال: ١جَعَلٌ‏ الوه اللہ عل الششة“ فی 


)١(‏ يُنظر: ابن قدامة المقدسى» «روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل» (۳/ ۱۰۳۷). 

(۲) يُنظر: الحازمي» «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثاراء ص .)١5(‏ 

(۳) يُنظر: الآمدي» «الإحكام في أصول الأحكام» (5/ 754- ٢٢۲)ء‏ وابن اللحام 
(المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل)ء ص (۱۷۰)ء وابن 
النجار» (شرح الكوكب المنیر) .)١٦9-1٦۸/٤(‏ 

- الشفعة: تكون في الملك معروفة» وهي مشتقة من الزيادة؛ لأن الشفیع يضم المبيع‎ )٤( 


۲٦ 
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بن الوص اشر لق اهو نماض 


و 
ا و وت کس و ر و کو )0 کی 2 ےی ر٢٢‏ 
گل مال لم يُفْسَمْ ؛ فَادا وَقَعَتِ الحدوف وصرفتِ الطرق” 7 شفعة)! 1" 


٠‏ وعَنٍ ابن أبي ميك > عن ابْن عباس تة 5۴ ال قال رسول الله 
َو 


كي «الشريك شَفِيع وَالشْفْعَةُ في كَل شي با 
الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لآن الروایة الأولیٰ 
تجوز الشّفْعة ني المشاع من الأرض والكقار فقط. 


والرواية الثانية ار تثبت حق الشفعة في كل شي ء. 
الترجيح: ترجّح الأولیٰ على الرواية الثانية؛ لن الرواية 


د إلیٰ ملکه فیشفعہ بهء كأنه كان واحدًا وترًا فصار روجا شفعًا: اتنظرة ابن الائی 
«النهاية في غريب الحديث والاثراء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد 
الطناحي» طبعة: المكتبة العلمية- بیروت» ط۱ ۱۳۹۹ف 1914م (۲/ .])٤۸١‏ 
)١(‏ صرفت الطرق: أي بينت مصارفها وشوارعها. [يُنظر: ابن الأثيرء «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» (۳/ 5 ؟7)]. 
)٢(‏ متفق عليه: أ* حُرجَۂ البخاري (۲۲۱۳)ء واللفظ له ومسلم (۰۸ تو ار ولفظلة ا 


في كل شك في أَرْض» أ یی ا يَصْلْحُ أن بیع حَتی عرص على شَرِيكه 
خد اوځ إن أَبیٰء فَشَرِیكة اَحَق به حتى يُوذِنها. 

(۳) مرسل: أخرجة الترمذي (۱۳۷۱)ء والنسائي في «الكبرئ» (9٦٦٦)ء‏ والطحاوي ف 
شرح معاني الآثار» (50*., والطبراني في «الكبير» (١١٤١٢۱۱۲)ء‏ والدارقطني في 
(السنن) ( 00(« لهذ اض ف ال اصاتا «(1°A€)‏ والبيهقي ف (السنن 
الصغیر) .)75١55(‏ و(المعرفة) (٥١٢۲۱)ء‏ و(الکریٰ) (۹۸١٥١۱)۔‏ 
وأخرجَة عبد الرزاق في «المصنف» (۸/ ۸۷)ء وابن ن بي شيبة في «المصنف» (19 °(« 
عن ابن أبي مليكة مرسلا. 
قال الحافظ نی (الفتح) :)٤١١ /٤(‏ «رجاله ثقات إلا أنه ۳ بالإرسال» وأخرج الطحاوي 
له شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته». 


۷ 
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الأولئ ممق على وصلها إلى النبي اه 
والرواية الثانية مختلف في وصلها وإرسالها”". 


اا 


GS الترمذي. ) سنن الترمذي)» تحقيق: وی‎ A 
واسنن ن الدارقطني»‎ «141 /۳( ۵٥ ف١۱۳٣۹۵‎ ء٢ط البابي الحلبي- مصر»‎ 
والبغوي. شرح السنة)ء تحقيق : شعيب الأرنؤوط» ومحمد زهير‎ )۳۹۸/٥( 
الشاويش» طبعة: المكتب الإسلامي- دمشق» بيروت» ط٢ ١٤اه ۳ء‎ 
والبيهقي» «السنن الصغير)» حمق تحفیق: عبد المعطي ا قلعجي» طبعة:‎ )٣٤٢/۸( 
)۳۱٣ /۲( جامعة الدراسات الإسلامية» کراتۂ ایت اکان طا 9 ١ة؟اه ۹4ء‎ 
و«معرفة السنن والآثار»» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي» طبعة: جامعة الدراسات‎ 
الإسلامية- كراتشى- باكستان» ودار قتيبة- دمشق ۔بیروت: ودار الوعى- دمشق»‎ 
۱اه ۱ء (۱۸) وابن القطانء (بیان الوهم‎ ٤۱۲ ء١ط ودار الوفاء- مصرء‎ 
والإيهام ف كتاب الأحكام). تحقيق: د. الحسین آیت سعيك» طبعة: دار طيبة-‎ 
الریاض» ط١ء ۱۸٤۱ھ ۱۹۹۷ءء (547/7)» والزيلعي» «نصب الراية لأحاديث‎ 
الھدایةاء تحم تحفیق: محمد عوامة» طبعة: مؤسسة الريان» بيروت- لبنان» ودار القبلة‎ 
وابن حجر‎ )۱۷۷ / ٤( للثقافة الإسلامية- السعودية» ط١ء ۸اه ۷ء‎ 


۲۸ 


وہ 
۰ 


2-0 


يجمه ۲۹ وك 


القاعدة ا خامسة: 
يرجح ما اتضق على رفعه 
على ما اختلف في رفعه ووقطه 


إذا تعارض دلیلان أحدهما من رواية ممق على رفعها إلى النبي 
کيا والآخریٰ مختلف في رفعها إلى النبي ٍى ووقفها على الصحابي 
- وجب ترجيح ما اتفق على رفعھا'''. 

لأن الق علیٰ رفعها أغلب على الظن! 

ولأن المُتَقَ على رفعها حُجَّة من جميع جهاته» والمختلّف في 
رفعها على تقدير الوقف هل يكون حجة أم لا؟ فيه خلاف» والأخذ 
بالمُتّمّق عليه أقرب إلى الحيطة””. 

ولأن الاتفاق على الشىء يوجب له قوة. ل و 
Yo‏ رسب له شيعا ويلا عار تراز لال را 


)١(‏ يُنظر: ابن قدامة المقدسى» «روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب 
الإمام أحمد ين حنبل۰۴۷/۳(4١)؛‏ والاسٹویء انهاية السول شرح منهاج الوصول»: 
ص (۳۸۲)ء وابن اللحامء «المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل)» ص(۱۷۰). 

(؟) يُنظر: الآمدي» «الإحكام في أصول الأحكام» (58/5؟). 

(۳) ينظر: الحازمي» «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثاراء ص .)١6(‏ 

)٤(‏ يُنظر: الطوفي» «شرح مختصر الروضة)ء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
طبعة: مؤسسة الرسالة- بیروت» ط١ء ۱٢٤٤١‏ ف ۱۹۸۷ء (۳/ 197). 


۹ 


بیج ٠۰‏ وك 
ولأن للمُتَقََ عليه مزيّة على المختلف فيه”". 
والحديث الموقوف: هو ما يروئ عن الصحابة كتا من أقوالهم 
أو أفعالهم ونحوهاء فيوقف عليهم» ولا يتجاوز به إلى رسول الله 44 . 
والحديث المرفوع: هو ما أضيف إلى رسول الله ج44 خاصة ولا 
يقع مطلقه على غير ذلك» نحو الموقوف على الصحابة وغيرهم'". 
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ن رَسُولٌ الله گل قَالَ: دلا 


ا 


مثال: عَنْ عبادة بْن الصامت ڪن 
1 2 7 و 
ا سے 3 7 بل ے سيو ردو 22 2 ہے یا 2 وس 7 
لعن کر بن عب الله تة أن النبيّ کیہ قال: «كل صَلَاةٍ لا 
20 ہے 0-8 - 3 کے 0 ررع سك سل سا 
يقرا فيه بِآمّ الكتاب فَهِيَ خِدَاجٌ إلا أن يَکونَ وَرَاءَ إِمام۷'“. 


وصحہ 


.)597 /٤( يُنظر: ابن النجارء شرح الکوکب المنیر)‎ )١( 

() يُنْظّر: ابن الصلاح» «معرفة أنواع علوم الحدیث) مقدمة ابن الصلاحء ص .)٦٤(‏ 

(۳) السابق» ص .)٤٥(‏ 

.)۳۹٤( متفق عليه: أخرجّةٌ البخاري (٢٥۷)ء ومسلم‎ )٤( 

ء)۱۲٢١١( صحيح موقوف: أخرجَهُ مالك نی «الموطأ» (0, والدارقطني في (السنن)‎ )٥( 
[يُنظر: ابن‎ .)۳٤۹( وقال: الصواب موقوف. والبيهقي في «القراءة خلف الإمام»‎ 
القطان» «بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحکام)ء (۲/ ٢٢۲)ء والزيلعي» «نصب الراية‎ 
لأحاديث الهداية» (۱۸/۲-۔۱۹)ء وابن حجر العسقلاني» «إتحاف المهرة بالفوائد‎ 
المبتكرة من أطراف العشرة)» تحقيق: مركز خدمة السنة والسيرة» بإشراف د. زهير بن‎ 
ناصر الناصر» طبعة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة» ومركز‎ 
)۳۸۱۰( م١995 ه‎ ١54١8 ء١ط خدمة السنة والسيرة النبوية- المدينة المنورة»‎ 
ف١۱۳٥٣١ وابن التركماني» «الجوهر النقي على سنن البيهقي»» طبعة: دار الفكر- بیروت؛‎ 
[01° (؟/‎ 


اض اة الل ووك کنل 
الشاهد: الروایة الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى 
توجب قراءة الفاتحة في الصلاة مطلقا. 
والرواية الثانية لم توجبها وراء الإمام. 
الترجيح: ترجّح الروایة الأولئ على الثانية؛ لأن الرواية الأولیٰ 
والرواية الثانية مختلف في رفعها ووقفها". 


يجمه ٣٢٢۱‏ ويك 


قف 


)١(‏ يُنظر: بو بكر البيهقي» «القراءة خلف الإمام)» تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني 
زغلولء طبعة: دار الكتب العلمية- بیروت؛ ط١ء‏ ١٤٣۱١ف‏ ص ,))157-١609(‏ 
والزيلعي» «نصب الراية لأحاديث الهداية» (۱۸/۲-۔۱۹)ء والسبكيء «الإبهاج في 
شرح المنھاج)ء طبعة: دار الكتب العلمية- بیروت» طا ١۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۵م 
(۳/ ٢۲۲)ء‏ وبدر الدين الزركشى» «البحر المحيط في أصول الفقه)ء طبعة: دار الكتبى» 
ط١‏ 414 اه 1944م (181/8). ۱ 


۲١ 


جه ١١‏ ورك 


القاعدة السادسة : 


يُرجح ما سلم من الاضطراب على المضطرب 


إذا تعارض دلیلان أحدهما سَلِم من الاضطراب» والآخر مضطرب 
وجب ترجیح ما سلم من الاضطراب على المضطرب. 

لآن ما سلم من الاضطراب يدل على حفظه وضبطه وسوء حفظ 
صاحبه. 

ولآن ما لا اضطراب فيه أشبه بقول الرسول جية؛ لآن الاضطراب 
سبب لضعف الحدیث'''. 

والمضظرب من ا لحدیث: هو الذي تختلف الرواية فيه فيرويه 
بعضهم علئ وجه» وبعضهم علئ وجه آخر مخالِف لە''ء وهو يقع في 
الإسناد غالباء وقد يقع في المتن'''۔ 

مثال :]١[‏ عن مَیمُونَة كته 


سے کے 
سپ ہع ے 
کو کو یں ےی 


أن فَأرَةَ وقعت فی سَمْن فمّاتت؛ 

)١(‏ يُنظر: الغزالي» (المستصفی)ء ص (١۳۷)ء‏ والآمديء «الإحكام فی أصول الأحکام) 
«(0١ ٣٣۸ /٤(‏ والقرافي» شرح تنقيح الفصول ف علم الأصول». 1۸/1« 
)٤‏ والحازمي» «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» ص (٢٤١-٥۱))ء‏ وابن 
النجارء (شرح الكوكب المنیر) (5/ 591-50657). 

.)45-97*( يُنظر: ابن الصلاح» «معرفة أنواع علوم الحديث» مقدمة ابن الصلاح» ص‎ )٢( 

(۳) ابن حجر العسقلاني» «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثراء ص 
(45-94). 


۲ 
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بن الوص لمي لق اهو امرض 


َسيل الت ٥ة‏ عَنها فَقَالَ: «ألقَوكَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوه0". 
بي هُرَيْرَةَ اعت قَال: قال رَشول الله لا: «إذَا وَقَعَتِ 

في ان تین کا ن امتا الیکا وما عَرْلََاء وَإنْ كان انتا 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى 
نين أن القآرة ]ذا رقت ق سن التي ما حرلیا فقط» وجار أكل ما 


حولهاء, أما الرواية الثانية فَتبيّنُ أن الفأرة إذا وقعت في السمنء إن كان 
جامدا أي ما حول الفأرة فقطء وإن كان مائعا لقي كله. 


الترجيح: ترجّح الروایة الأولئ على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأول سلمث من الاضطراب سندا ومتناء بخلاف الرواية الثانية التى 
اضطرب سنڈھا ومتثها””. ۱ 

مثال [2]: عن ابن عباس ناء قَال: وَجَدَ التب پا شاه ميك 
a‏ زا لر ہو لای کل ای ی ا 
ِجِلّدِمًا؟» الوا :نها ميته مَيْكَة: قال : (إنْمَا حرم اک . 


.)007*8( صحيح: أخرجَة البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح: أحرجة ا داود »)۳۸٤١(‏ والترمذي (۱۷۹۸)ء وقال: (حسن صحیح)ء 
والنسائي (٤٤٢٦)ء‏ وأحمد (۹۱٥۷)ء‏ وصححه أحمد شاكره والألباني في «سنن 
ابی داود). 

(۳) يُنظر: ابن تيمية» (مجموع الفتاویٰ) (۲۱/ .)٦۹۰‏ 

.)۳٣٣( متفق عليه: أخرجَة البخاري (۹۲٤۱)ء ومسلم‎ )٤( 


۳ 


یج ٤٣‏ وك 
المَیْتَة اب ولا عَصّب۷۷!''. 


نواس الروایة الأولیٰ تعارض الرواية الثانیة؛ لأن الروایة الأولیٰ 
تثبت طهارة جارد اليه لایع 

والرواية الثانية تثبت عدم طهارة جلود الميت مطلقا سواء كان 
بالدباغ» أو غيره. 

الترجيح: ترجّح الرواية الأولئ على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأول سالمة من الاضطراب. 

والرواية الثانية مضطربة الإسناد”". 

قال الإمام الترمذي: اترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما 
اضطربوا في إسنادہ۷'''. 

مثال [۳]: عَنْ جَابر بن عَبْد الله وة عن شر اللو يكلا آنه 
قَالَ: 0و وم المعو تا مر ريد - اة لام و يشال الله 
ع ناء أ أتاہ الله عجر َالْتَمِسُوهَا آخرَ ساعة بعد ر 

ن لي اڑا نر بی موس تی قال قال ِي عبد الله بْنْ بن 
نے نينت َ اباك يُحَدَّتُ عَنْ رَسُولٍ الله يل في شان سا 0 


)١(‏ صحیح: أخرجّة أبو داود (2)517.» والترمذي (۱۷۲۹)ء والنسائي (٤٤٢٦)ء‏ وابن 
ماجه ( ١٣٣‏ ۳) وأحمد( )2 وصححه الألباني في س: سنن أبي داود). 


(۲) يُنظر: الخطابي» (معالم السنن) (5/ .)۲۰٢‏ 
)۳( و" یو تک 


أبى داود). 


٤ 
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الو کا لاوما فان 


یج ۳۵ وك 
كال فلك کم سَوعْت يَقول: سيقت رشول E‏ يَقَول: ١م‏ ما 
4 اله الإمَامُ إلى أن تُقضَئ ى الصّلاة)0". 

الشاهد: الرواية الأولیٰ تعارض الرواية الثانیة؛ لأن الرواية الأولیٰ 
تنص علیٰ أن ساعة الإجابة من يوم الجمعة هي آخر ساعة بعد العصر. 

والرواية الثانية تنص على أن ساعة الإجابة هي ما , بين أن يجلس 
الإمام إلى أن : تقضیٰ صلاة الجمعة. 

الترجيح: ترجّح الرواية الأولیٰ على الروایة الثانية؛ لأن الرواية 
الأولیٰ سالمة من الاضطراب. 

والرواية الثانية مضطربة رويت مرفوعة إلى النبي بيا ورويت 
بود ءاي ترس ضرق ي لکن ورويت مقطوعة من قول 

Daur 

ا کر 

قال الحافظ ابن حجر: 0 يه والاضطراب)””". 


مثال :]٤[‏ عن المَغِيرَة بن شُعبَةَ كنف فن ال لا قا 
(ال طط ار رو 


.)۸۵۳( صحیح: أَخرجَه مسلم‎ )١( 

(۲) بنظر: الدراقطني» «الإلزامات والتتبع)ء تحقيق: الشیخ مقبل بن هادي الوداعي» طبعة 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء ط٢ ۱٢٤٤١‏ هه ۱۹۸۵ء ص (۷٦۱))ء‏ وابن حجر 
العسقلاني» «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (۲/ .)557-57١‏ 

)٤(‏ صحیح: أبو داود (۳۱۸۰)ء والترمذي (۱۰۳۱)ء وقال: (حسن صحیح)ء وابن ٠‏ ماجه 
(۷٥۱)ء‏ وأحمد (۱۸۱۷۰)ء وصححه الألباني في «إرواء الغلیل في تخريج أحاديث 


منار السبيل» .)7/١5(‏ 


جج ۳٦٦٢‏ وك 

وعَنْ جاب ع ء عن النبِيٍ كَل قَال: (الطَمَل لا یصلیٰ عَلَيْه ولا 
رٹ وَكَايُورَتُ حلا حقیٰ مکل ٥۷‏ 

الشاهد: الروایة الأولیٰ تعارض الرواية الثانیة؛ لأن الرواية الأولیٰ 
فيها مشروعية الصلاة على السّقط. 

والرواية الثانية فيها عدم مشروعية الصلاة على السّقط حتیٰ يستهل 
صا رگا 

الترجيح: ترجّح الرواية الأول على الروایة الثانية؛ لأن الرواية 
الأول سالمة من الاضطراب. 

والرواية الثانیة مضطربة ژویت مرفوعة إلى النبي ب وژویت 
موقوفة على جابر يكن 

قال الإمام الترمذي: «هذا حديثٌ قد اضطرب الناس فيه» فرواه 
بعضهمء عن آي ازير عن جاب عن اني وا مرفوگاہ وروی لسك 
بن سَوَارِ وغير ا واحدء عن أبي الزبير. عن جابر موقوفًاء ورویٰ محمد 
بن إسحاق» عن عطاء بن أبي رَبَاح عن جابرِ موقوفا». 


NENE 


(۱) صحیح: أخرجَة الترمذي ۳٣(‏ ۰ء وصححه الألبانی في « سنن الترمذي». 
() الترمذي» (سنن الترمذي» (۳/ .)۳٤١‏ 


٦ 


وہ 
۰ 


بن 


وض اریہ الي خا ههک اض 


یج ۲۳۷ ويك 


المبحث الثاني. 


قواعد ترجع إلى المتن 


وفيه ثلاث قواعد: 
القاعدة الأولى: 
يرجح القول على المْعل 


إذا تعارض دلیلان أحدهما من قول النبی ياء والثاني من فعله 
وجب ترجيح القول''' ۱ 

لآن دلالة القول على الحكم أقوئ وأبلغ في البيان من الفعل؛ لأنه 
يدل بنفسه على الحكم بخلاف القول فيكون أقویٰء والفعل إن لم 
يصحبه أمر يحتمل أنه خاص بالنبي علا . 


)١(‏ يُنظّر: الآمديء «الإحكام في أصول الأحكام» (٤/۹٢۲)ء‏ والطوفي» (شرح مختصر 
الروضة)ء (۳/ 1/75-/1/71). 

)٢(‏ يُنظر: فخر الدين الرازيء «المحصول» (۸/۳٥۱)ء‏ والقرافیء «(شرح تنقيح الفصول في 
علم الأصول» (۲۸۱/۱)ء والحازمي» «الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الاآثاراء ص 
(۱۹)ء والآمدي» «الإحكام في أصول الأحكام» /٤(‏ ٢٥۲)ء‏ والأصفهاني» بيان 
المختصر شرح مختصر ابن الحاجب)»» تحقيق: محمد مظهر بقاء طبعة: دار المدني- 
السعودية» ط١ء‏ ١٤٢٢ھ‏ 1985م2:(١2017/1)»‏ والإسنويء (نہایة السول شرح منهاج 
الوصول)ء ص (۳۸۸)ء وابن النجار (شرح الكوكب المنير» (۱/ ۱۱۳). 


۷ 


یج ۲۸ وك 
ولآن القول أبلغ في البيان. 
ولأن العلماء لم يختلفوا في کون قوله حجةہ واختلفوا في اتباع 
فعله. 
ولقوة دلالة القول» وضعف الفعل. 
ولان ما يفعله النبي 5 إلى الاختصاص به أقرب من اختصاصه 
بمدلول الصيغة. 
ولآن تطرق الغفلة إلى الإنسان في فعله أكثر منها في كلامه. ولهذا 
قلما يتكلم الإنسان غافلا بخلاف الفعل'''. 
مثال [1]: عَنْ جَرْمَدٍ تعن عَن الي بكلِ: «الفَخِدٌ عَوْرَة”". 
رقا اتس بن مالك تیوکائنة: ١حَسَر'''‏ الب بك عَنْ تَخِذْوا". 
الشاهد: الرواية 0 تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى 
تلض غلا أن الل صورة ريعب هه 
والرواية الثانية نيت ت أن النبي ٍي كان يكشف فخذه. 
الترجيح: ترح الرواية الأول على الرواية الثانية؛ لان الرواية 
الأولئ من قول النبي ہل 
(1) نظ الحازمي» (الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثاراء ص (۱۹). 
)٢(‏ يُنظّر: الآمدي» «الإحكام في أصول الأحكام) .)۲٤۹ /٤(‏ 
(۳) صحيح: أخرجَة البخاري معلقًا بصيغة التمريض (١/۸۳)ء‏ وأبو داود (5015)؛ 
E SS‏ 


yT صحیح:‎ )٥( 


۲۸ 
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اتال ظط هره لان 


×۰ ب‎ ٤ 

مثال :]٤[‏ عَنْ ابي ُرَيْرَةَ يعن قَال: ١نَّهَئ‏ رَسُولُ الله 9ك عَنِ 
ہی 2 

وعَنْ عَلِيَ ٹلکتا: «أنّ التي ا گان وال مِنَ السّحرٍ إلى 
السّحَر)”". 

0-7 الرواية الأول تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى 
7 لي 

E‏ ت أن النبي بي كان يواصل في الصوم. 

الترجيح: ترح الرواية الأول على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأول من قول النبي يا 

والروایة الثانية من فعله ولا 

مثال [8]: عَنْ عُنْمَانَ بن عفان نت كتف قَال: قال رشول اللہ گیا: 
لا ينك المُحرم ولا بنك ولا ث0" 


کہ ہف ے6 ے رو رو کک ا پگ و 
و ابن عباس ولا مھا قَالَ: «تزوج النبيّ 357 مَيمو نة وهو 
وه CC,‏ 


ےم 


الشاهد: الروایة الأولیٰ تعارض الرواية الثانیة؛ لأن الرواية الأولیٰ 


يجمه ۳۹ ورك 


)۰ ۳( متفق عليه: أخرجَة البخاري (١٦۱۹)ء ومسلم‎ )١( 
الات رط‎ O روہ كبن اھ کا‎ 


(۳) صحیح: أحْرجَۂ مسلم (۹ ۳۷ء 
)٤(‏ متفق عليه: أخرجّةُ البخاري (575/8): ومسلم .)١51١(‏ 


۹ 


ےج ° وك 
والرواية الثانیة تثبت أن النبي اة تزوج وهو مُحرم. 
١ ١ ۹ ۶ : 1 7 1‏ 1 ثا. 3 5 
الترجيح: رجح الرواية الاولیٰ على الرواية الثانية؛ لان الرواية 
الاولیٰ من قول النبي 7 
والرواية الثانیة من فعله 75. 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


1 


الإشعارات 
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EZE 


٤١ ee‏ وك 


الفاعدة الثانية : 
يرجح ما ذكرت علته على ما لم ثذكر 


إذا تعارض دليلان أحدهما ذُكِرت فيه عله والآخر لم تَذْکر فيه 
و 5 

علته وجب ترجيحٌ ما ذكِرَتٌ فيه علته. 

لأنه أقرب إلى الإيضاح والبيان”". 

مثال: عَنِ ابْنِ عباس ىناء قال: وَجَدَ لبي کل شاه میٹ 
متا مؤلاة لمَيمُوة َه مِنَ الصَّدَقَةٍ قد فَقَالَ التب كلة: «هلا التمعْتم 
بجِلٰيْمَا؟) َالُوا: إِنّهَا م ال «إنمَا تما حرم أَكُلُهَا”". 

۷ اَن رَسُول الله ة: ١لا‏ تَنْتَفِعُوا مِنَ 
المَيْتدَ اب ETE‏ 


2 


ادان الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لآن الرواية الأولیٰ 
تثبت طهارة جلود الميتة بالدباغ. 

والرواية الثانية تت عدم طهارة جلود الميتة مطلقا سواء كان 
بالدباغ» أو غیرہ. 
)١(‏ يُنظر: الآمدي» «الإحكام في أصول الأحكام» (507/5). 
(۲) متفق عليه: أخرجَة البخاري (۹۲٢۱)ء‏ ومسلم .)۳٣٣(‏ 


(۳) صحیح: أخرجّة أبو داود (517).» والترمذي (۱۷۲۹)ء والنسائي »)٤۲٤۹(‏ وابن 
ماجه ( ١٣٣‏ ۳) وأحمد( )2 وصححه الألباني في ١‏ سنن أبي داود). 


١ 


جج ٤٢‏ وت 

الترجیح: ترجّح الرواية الأولئ على الروایة الثانية؛ لأن الرواية 
الأولئ بِيّن فيها النیؿ بل العلة» وهي تحريم الأكل. 

والرواية الثانية لم تذكر فيها العلة. 


NENE 


معلومات 
رت 


٥.٥۰١/٠۳5۸11ا:1800:73۳۱١۱11101۷5‎ , 


آ8 
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اتال ]لان 


جج ٤٤‏ وی 


القاعدة الخالثہ : 
يرجح ما له شواهد على ما لا شاهد له 


إذا تعارض دليلان أحدهما له شواهد عديدة» والآخر له شاهد 
واحد وجب ترجيح ما له شواهد عديدة علئ ما لا شاهد له. 

لأن كثرة الشواهد والأدلة توجب مزید الظن بالمدلول» فيكون من 
باب القضاء بالراجح 

مثال: عن أبن نرق E‏ الب ا قَال: «لا نكا 1 
و 


38 و ۶ے 2 پت 
وو 


وعن ابن عباس یه تَا للِيْمَنفء ان ا التي پا قَالَ: (الْمُ أ حَق بتفيهًا 
مِن وَلِیھا)'''. 


الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولیٰ 
تحرّّم نكاح المرأة نفسها بغیر وليٌّ. 


2 الغزالي» (المستصفیٰ)ء ص (۳۷۷)ء وفخر الدين الرازي» (المحصول) ))5٠١/5(‏ 
والآمدي» «الإحكام في أصول الأحكام» (6/ ٢٦۲)ء‏ والقرافي» (شرح تنقيح الفصول 
في علم الأصول» (۲/ ٤١٦)ء‏ والحازمي» «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» 
ص (١٢۱۔-۱۳ء‏ ۱۷)۔ 

(۲) صحیح: خر بو داود (۲۰۸۵)ء والترمذي (۱۱۰۱)ء وابن ماجه (۱۸۸۱))ء وأحمد 
(۱۹۱۱۸))ء وصححه الألباني في « سنن أبي داودا. 


(۳) صحیح: أخْرجَهُ مسلم .)۱٢٤١(‏ 


( 


عه ٤٤‏ وك 
والرواية الثانية تجوّز للمرأة أن تتْكِح نفسها. 
١ 3 7 3 5 7‏ ۱ سو 07 5 3 
شواهد منھا: 
عن عائشة زتها » أن الف ا قال: دم ا تَكَحَتَ بعَيْر اذْن 


ہم ےم 


ولا فََكَاحُهَا بَاطِلء فَنِكَاحهَا بَاطِلٌ فَيَكَاخُهَا بَاطلٌ؛'''. 


NENE 


(۱) صحیح: أخرجّة أبو داود (۲۰۸۳)ء والترمذي (١۱۱۰)ء‏ وحسنه» واللفظ له» وابن 
ماجه (۱۸۷۹)» والنسائى نی «الکبری» »)٥۳۷۳(‏ وأحمد (5 575 7)) عن عائشة كه 


و صححه الألبان ف (سنن أبى داود). 


٤ 


92 
۰ 


بل 


روص الي الي خلا ههک اض 


جج 10 وك 


المبحت الثالت: 


قواعد ترجع إلى المعنى 


وفيه سبع قواعد: 
القاعدة الأولى: 
يرجح النص على الظاهر 


إذا تعارض دلیلان أحدهما نص» والآخر ظاهر وجب تقديم النص 
فآ الظاد ۰۰ 

لأن النص أدل؛ لعدم احتماله غير المرادہ والظاهر محتمل غيره 
وإن كان احتمالا مرجوحًاء لكنه يصلحٌ أن يكون مرادًا ين 

والنص: هو اللفظ الذئ لا يحتمل إلا معنا واحدًا". 


)١(‏ يُنظر: ابن اللحامء «المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل»» ص 
(۱۷۰). 

.)59/ /۳( يُنظر: الطونیء (شرح مختصر الروضة)‎ )٢( 

(۳) يُنْظر: ابن قيم الجوزية» «الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة)» تحقيق: 
علي بن محمد الدخيل اللہ طبعة: دار العاصمة- الریاض؛ ط١‏ ۸٤٥٥ھ‏ 
(۱/ ۱۸۸-۱۸۷)ء وبدر الدين الزركشيء «البحر المحيط في أصول الفقه» (۲/ ۲۰۷). 


٥ 


جج 15 ورك 
والظاهر: هو الاحتمال الأقوئ الذي يحتمله اللفظ إذا كان يحتمل 


ار اال 

مثال [1]: عَنْ جَابر یه 3۴۳1“ کڈ الله : «إذا جَاءَ 
اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ 0 يَخْطبُء فَلَيَرْكَعْ ر کُعتیْن وَلَْتَجُوَّذ 
ھا 

وعن عبد الله بْنِ بسر عن قا ء رج يعَخَط رقَابَ الاس 
يَوْمَ الْجُمُعَة الت ا 6 لذ : «اجلس فَقَد 
ای ۹57, 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لآن الرواية الأولیٰ 
فيها مشروعية صلاة رکعتین والإمام يخطب 


والرواية الثانية فيها عدم مشروعية صلاة ركعتين والإمام يخطب 

الترجيح: ترجّح الرواية الأولئ على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأول نس قمشروعية صرلاة رتس الم يخطب» ولا تضل 
غير هذا. 

والرواية الثاذ ہت 

مثال :]٢[‏ عَنْ عَابْسَة يته قال: «جَهر الب ئي في صَلاة 


.)۲۰۷ /۲( يُنْظَر: بدر الدين الزركشي» «البحر المحيط في أصول الفقه»‎ )١( 

(۲) صحيح: أَخْرجَۂ مسلم .)۸۷٥(‏ 

(۳) صحیح: أَحْرجَهُ أبو داود (۱۱۱۸)ء والنسائي (۱۳۹۹)ء وابن ماجه (١۱۱۱)ء‏ وأحمد 
(٤۱۷۱۷))ء‏ وصححه الألباني في « سنن أبي داودا. 

.)۱۹۳-۱۹۲ /۳( بُنظر: ابن قدامة المقدسي» «المغني»‎ )٤( 


٦ 


بال لياق امز فان 


الخْسُوفٍ بِقِرَ قراءته). 

وعَنْ َب الله بْنِ عباس تتت َالَ: «انْكَسَفَتِ الشمْسش عل 
هد زشوِ الف کی صلی ول الل ی فقا قِيَاما طَويِلًا نَحْوًا مِنْ 

ات شون 5 اکر î‏ 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الروایة الثانية؛ لآن الروایة الأولى 
فيها مشروعية الجهر في صلاة الخسوف. 

والرواية الثانية فيها مشروعية الإسرار في صلاة الخسوف. 

الترجيح: ترجّح الرواية الأولئ على الروایة الثانية؛ لأن الرواية 
الأول نص في مشروعية الجهر في صلاة الخسوفء ولا تحتمل غير 
هذا. 


والرواية القانية تمل غی رظاعرع۴ا۳,. 


يه ١۷‏ وك 


ادا 


.)۹۰۱( ومسلم‎ »)٠٠٦١( متفق عليه: أخرجَة البخاري‎ )١( 
.)۹۰۷( متفق عليه: أخرجَة البخاري (١٥۱۰)ء ومسلم‎ )۲( 
,)۴۳۲۹٣/۳( (#)فنظرة ابن قذامة المقدسی «المغق)‎ 


۷ 


عه ۸) وك 


الفاعدة الثانية : 
يرجح الظاهر على المؤول 


إذا تعارض دلیلان أحدهما ظاهرٌء والآخر مُؤْوّل وجب ترجيح 
الظاهر علیٰ المؤول. 

لأن الظاهر دلالته علیٰ المعنیٰ جلية بخلاف المؤول فدلالته علیٰ 
المعنیٰ خفية”". 

والمؤول: هو الاحتمال الأضعف الذي يحتمله اللفظ إذا كان 
يحتمل أكثر من احتمال' ". 

مثال: 7 النبیں انا : "ا یکا إلا بوَليَ)””. 

وقول التب E‏ لشت أحق يتَِْهًا من وَليُها)9). 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى 
تشترط الولي في النكاح. 


(1) يُنظر: الآمدي» «الإحكام في أصول الأحکام) /٤(‏ ٢٦۲)ء‏ والمرداوي» «التحبير شرح 
التحریر في أصول الفقه)ء تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين» وآخرين» طبعة: مكتبة 
الرشد- الریاض؛ ط١ء 57١‏ اه ١٠٠5م .)٤۱۲۹/۸(‏ 

.)۲۰۷ /۲( يُنْظّر: بدر الدين الزركشي» «البحر المحیط في أصول الفقه»‎ )٢( 

(۳) صحيح: أخرجَهُ أبو داود (۲۰۸۵)ء والترمذي (۱۱۰۱)ء وابن ماجه (۱۸۸۱)ء وأحمد 
(۱۹۱۱۸))ء عن أبي موسیٰ نة وصححه الألباني في (سنن أبي داودا. 

)٤(‏ صحیح: أخرجَةٌ مسلم »)١571(‏ عن عبد الله بن عباس وََلكعَنها. 


۸ 


اق نوص ات ال با اشن 


به 15 روبك 

أحدهما: أن المرأة الثيب يجوز أن تتزوج بدون وی 

والغانی: أن وليها لا يجوز له أن يكرهها على الزواج» والثاني 
عياب الس ال الظاهر: 

الترجیح: ترجّح الرواية الأولئ على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأولیٰ ظاهرة. 

والرواية الثانية مؤولة. 


NENE 


۹ء 


ےج ۵۸ وبك 


القاعدة الثالنہ : 
يرجح المبين على المجمل 


إذا وجد دليلان أحدهما مبیّن والآخر مجمل وجب ترجيح 
الا 
واللفظ المبيّن: هو ما يدل على المعنیٰ المراد منه من غير إشکال؛ 
۲ 
وهو عکس المجمل' ا 
٠٠. 9 2 3 ۰‏ 5 و کڈ 1 5 : ١ ٠‏ 
رجحان في أحدهما على الآخرہ فإن ترجّح أحد المعاني على المعاني 
الأخرئ دون احتمال غيره فهو النص. 
رات كان أخد المغاق آظپی شيو الطاى 9 كما سيق. 
مثال [1]: قول النبي يَلِِ: «فيما سَقَتِ السَمَاء وَالعيون أو کان ٿر 
)١(‏ يُنظر: ابن قدامة المقدسيء «روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل) (۲/ ۵۷۲)ء والطوفي» «شرح مختصر الروضة» (۲/ »)٠٠١١‏ 
والمرداوي» «التحبير شرح التحرير في أصول الفقه)ء (۸/ ٤٢٤١٦)ء‏ وابن النجار» (شرح 
الكوكب المنير» (۳/ .)٦١٤‏ 
)٢(‏ يُنْظر: ابن قدامة المقدسيء «روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل» (۲/ ۵۸۰)ء وابن النجار (شرح الكوكب المنير» (۳/ .)٤۳۷‏ 
(۳) يُنْظر: الطوفي» (شرح مختصر الروضة) .)٣٦9-1٦۸/۲(‏ 
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توص اتال ظط هره لان 


جج ٥١‏ وت 
العشرٌء وَمَا م سُقِيَ بالنَضْح ضف العُشر"". 

وقول الله تعالیٰ : واا حف یو حَصحادِوء #[الأنعام:1141]. 

الشاهد: الحديث يبين مقادير زكاة الزرع؛ والآية لم تبین مقدار 
الكاة. 

الترجيح: يرجح الحديث على الآية؛ لأن الحديث لفظه مبيّن 
ولفظ الآية مجمل. 

مثال [12]: عن عائشة وله قالث: ١كَانَ‏ فيا ِل مِنَ القُرآن: 
شر رَضَعَاتِ مَعْلُومَاتِ يُحَرِمْنَ 12 خن بِحُنسِ مَعْلُومَاتِ 1 
ل الله لا وَهْنَّ فيمًا فِيمًا يرا مِنَ الْقَرْآن (e‏ 

وعن أم الفضل بنت الحارث تت أن البي كل قال: لا تَحَرّمُ 
الَّضْعَةٌ أو الرَّصْعَتَانِء أو ال أو المَصَّنَانِ)”". 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لآن الأولئ تثبت 
الرضاع بخمس رضعات. 

والرواية الثانية تثبت الرضاع بثلاث رضعات فقط. 

الترجيح: ترجّح الروایة الأولئ على الرواية الثانیة؛ لأن الرواية؛ 
لأنه الرواية الأولئ مبيّنة 


)١(‏ متفق عليه: أخرجَّةٌ البخاري (١۸٣۱)ء‏ واللفظ له» عن ابن عمر ونه ومسلم 
(۹۸۱)ء عن جابر ن 


(۲) صحيح: أَخْرجَهُ مسلم .)۱٢٤١(‏ 
(۳) صحيح: أَحْرجَه مسلم (١٤٢۱)ء‏ من حديث أم الفضل بنت الحارث. 


°١ 


يعد ٥٢‏ وك 
والرواية الثانية سیا 


اباي لغ بائیلج اش تر 1 ٤‏ برای 07 


e 
سے مھ‎ 


وغ اسا انگ اَن الي کیا قَالَ: «لا ربا إلا في اليئ ". 


الشاهد: الروایة الأولیٰ تعارض الرواية الثانیة؛ لأن الأولى تحرّم 
ربا الفضل» وربا النسیئة. 

والرواية الثانية تجوز ربا الفضل. 

الترجيح: ترجّح الرواية الأولئ على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأولئ مبيّنة. 

والرواية الثانية مجملة. 


NENE 


ر ابن عبد البرء (الاستذکار)ء تحقی تحقيق: سالم محمد عطاء ومحمد علي معوض» 
سم کب aoe e‏ 
«البيان» في مذهب الإمام الشافعي» تحقيق: قاسم محمد النوري» طبعة بعة: دار المنهاج- 
جدة» ط١‏ ١ھ‏ ٢٠٠۲م »)٠٤١/۱١(‏ وابن قدامة المقدسي» «المغني»» 
eT‏ 


مس عليه: آخر > جَةُالببخاري (۲۱۷۸)ء ومسلم .)۱٥۹١(‏ 


م ہوجو وو سی ۱/). 


o 


ا ےا الي طا هرو لاض 


يه ٥٢‏ وك 


القاعدة الرابعة: 


يرجح الخاص على العام 


اذا تعارض دليلان أحدهما خاص؛ والاخز عام وجب تقديم 
الخاض 

لقو ته» فإن الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه » والعام 
7 7 7 ۱ 0 ۱ ۱ 
يتناوله بلفظ محتمل» فوجب ترجيح الخاص على العام / 

والمخاص: هو قصر حكم العام علیٰ بعض أفراده”". 


)١(‏ يُنظر: الخطيب البغدادي» «الفقيه والمتفقه)» تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف 
العزازي» طبعة: دار ابن الجوزي- السعودية» ط٢‏ ١٤٢۱ھ‏ ء (۲۹۸/۲)ء والجوینی؛ 
«البرهان» في أصول الفقہ تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة» طبعة: دار الكتب 
العلمية بيروت- لبنان» ط۱ء ٤۱۸‏ اه ۷ء (۱۹۸/۲) وفخر الدين الرازي» 
«المحصول» (۳/ ۱۱۲)ء والغزالي» (المستصفیٰ)ء ص (۳۷۷)ء والآمدي» «الإحكام 
في أصول الأحکام) /٤(‏ ٢٥۲)ء‏ وآل تيمية» (المُسَوَدَة في أصول الفقهاء ص (۱۳۷)؛ 
والأصفهانيء «بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب)» (۳/ ۳۸۹)ء وبدر الدین 
الزركشي» «البحر المحيط في أصول الفقه» (۱۸۹/۸)ء وابن رجب الحنبلي» «تقرير 
القواعد وتحرير الفوائد)ء تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن» طبعة: دار ابن القيم- 
الرياض» وابن عفان- مصر» ط٢ ۱٤۳۱١‏ هي ھ8 ص (۲۷۲)» وابن النجاں 
(شرح الکو کب المنیر) (۳/ ۳۸۲). 

(۲) يُنظر: الشنقيطى» «مذكرة في أصول الفقه)ء ص (٢٦۲)ء‏ والنملة» «المهذب في علم 
أصول الفقه المقارن)ء طبعة: مكتبة الرشد - الریاض؛ ط١ء ١57١‏ ه ۱۹۹۹ء 
(:/ ه69١‏ ). 


oY 


عه 05 وك 


والعام: هو اللفظ ہے ود بے 
مثال [1]: عن عَبْدِ الله بن عمَرَ اتا أن 2 سول الله یا قا 
«أحِلّتْ لتا َیکان: الحُوت لجرا 


وقول الله تعالیٰ: کے حم مت 212 الميتة [المائدة: "]. 
الشاهدة الحديثك ار الآية؛ لأن الحديث ينص علیٰ حل ميتة 
السمك والجراد. 


والآية تنص على تحريم الميتة بجميع أنواعها. 
الترجيح: يرجح الحديث على الآية؛ لأنه خاص والآية عامة. 


جم که م 


مثال [5]: قول الله تعالیٰ: #والخصتت من کر أونوا لكب هن 
بلک : [المائدة:٥].‏ 
وقول الله تعالیٰ: ولا تَدككحُوأ لت کت حى يُؤصِنَ 4 [البقرة:171]. 


)١(‏ يُنظر: أبو الحسين البصري» «المعتمد في أصول الفقه»ء تحقيق: خليل الميس» طبعة: 
دار الكتب العلمية- بيروت» ط١ء‏ ١١٤٠ه‏ (۱۸۹/۱))ء وأبو المظفرء السمعاني» 
«قواطع الآدلة في الأصول)» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي» 
طبعة: دار الكتب العلمية- بیروت» ط١ء ۱٤۱۸‏ ۱۹۹۹ م» (١/١٥۱)ء‏ والرازي» 
المحصول (۲/ ۹٠)ء‏ وابن قدامة المقدسى» «روضة الناظر وجنة المناظر في أصول 
الفقه علیٰ مذهب الإمام أحمد ین حنبل» (7/ )٦٦٦‏ الشوكاني» فإرشاد الفحول إلیٰ 
تحقيق الحق من علم الأأصول)ء تحقيق: الشیخ أحمد عزو عناية» طبعة: دار الكتاب 
العربي- دمشق- كفر بطناء ط١ء ٤۱۹‏ ۱ه 194949م:(258/1)» والشنقيطي» «مذكرة 
في أصول الفقهاء ص .)۲٤۳(‏ 

(۲) صحيح: أخْرجَه ابن ماجه (۳۲۱۸)ء وأحمد »)٥۷۲۳(‏ وصححه الألباني في «سنن 
ابن ماجه). 


o 
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وص اتال ظا هه ا اض سو 28 وک 
الشاهد: الآية الأولیٰ تعارض الآية الثانية؛ لآن الآية الأولیٰ تجوز 
نكاح الكتابية. 

ا فا حزم كح ولاف کات 

الترجيح: تجح الآية الأولى على الآية الثانیة؛ لأن الآية الأولى 
خاصة. والآية الثانية عامة. 

مثال [۳]: قول النبي ككة: ہہ س فِيمَا دُونَ كمس أَؤْسْقٍ!'' صَدَقَةً". 

وقول النبي ككه: «فِيمًا ّت الما وَالمُْونُ أَوْ كَانَ عتَرَا الشف 
وماد قي بالنَضْح ضف العشر»”. ٍ- 

الشاهد: الحدیث الأول يعارض الحديث الثاني؛ لأن الحديث 
الأول ينص على أن زكاة الزروع لا تجب في أقل من خمسة أوسق. 
والحدیث الثاني ينص على وجوب الزكاة في الزروع مطلقا سواء 


كانت قليلة أو كثيرة. 
الترجيح: يرجح الحديث الأول على الحديث الثاني؛ لأن الحديث 
الأول خاص» والثانی عام. 


NENE 


)١(‏ أوسق: جمع وَسق» وهو ستون صاعا. ليُنظر: ابن الأثير» «النهاية في غريب الحديث 
والأثر» /٥(‏ ۱۸۰)]. 

(۲) متفق عليه: أخرجَة البخاري (١٤٥٤۱)ء‏ ومسلم (۹۷۹)ء عن أبي سعید ڪن 

(۳) متفق عليه: أخْرجَهُ البخاري (١۸٣۱)ء‏ واللفظ له» عن ابن عمر 'ََلِكِعَتهء ومسلم 
() عن جابر وَدَإَندُعَنةُ. 


oo 


جه ۵٥٦‏ ورك 


القاعدة ا خامسة: 
يرجح المقيد على المطلق 


إذا تعارض دليلان أحدهما مقیّد والآخر مطلق وجب ثر جيح 
المقید على المطلق بشرط أن يتفقا في الحكم والسبب”" . 

واللفظ المقيد: هو ما دل على فرد شائع في جنسه معين» أو 
موصوف بوصف زائد على حقيقة جنسه» وهو عكس المطلق”". 

واللفظ المطلق: هو ما دل على فرد شائع في جنسه غير معين". 


)١(‏ يُنظر: أبو يعلى الفراء «العدة في أصول الفقه)» تحقيق: د. أحمد بن على بن سير 
N‏ لياق تہ اع 
(۸۲)ء والخطيب البغدادي» «الفقيه والمتفقه»» /١(‏ 47 4)» والجوينى» «التلخيص 
في آضول الققه»» تحقیق: د. عبد الله جولم النيبالي»:ود. شبير أحمد العمري» طبعة: دار 
البشائر الإسلامية- بیروت» ط١ء‏ 511 1ه ٦۱۹۹ء‏ (٢/٦٦۱)ء‏ والغزالي» «المستصفئ»» 
ص (٢٦۲)ء‏ وابن قدامة المقدسيء «روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل» (۲/ ١٦۷-٦٦۷)ء‏ وآل تيمية» «المُسَوَدَة في أصول الفقه»» 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. طبعة: دار الكتاب العربي» بدون تاریخ 
ص(١٤٥۔٤٢۱)ء‏ وابن النجار (شرح الكوكب المنیر) (۳/ ۳۹۷-۳۹۵). 

(۲) يُنظر: ابن قدامة المقدسيء «روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل» (۲/ 0764-17 والطوفیء «شرح مختصر الروضة» (۲/ ٦٦٦)؛‏ 
وابن النجار» «شرح الكوكب المنیر» (۳/ ۳۹۳). 

(۳) يُنظر: ابن قدامة المقدسى» «روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل» (۲/ 0777» والطوفي» «شرح مختصر الروضة) (۲/ ,)781-5٠‏ 
وابن النجارء (شرح الكوكب المنیر) (۳/ ۳۹۲). 


°٦ 


ا لازي الق مو لاضن 


E وک‎ ESET E TO 
.]١ 40 [الأنعام:‎ 


ےم عت کي لی 


وقول الله تعالیٰ: تما حَرَمَ عَلَيَکمُ اَلْميَتَة وَأَلدُم 4 [البقرة:177]. 

الشاهد: الآية الأول تعارض الآية الثانیة؛ لأن الآية الأولیٰ تفيد 
أن الدم المحرم هو المسفوح فقط. 

والآية الثانية تفيد أن الدم المحرم مطلق الدم» أي كل الدماء. 

الترجیح: ترجّح الآية الأولئ على الآية الثانية؛ لأن الآية الأولئ 
مقيدة» والثانية مطلقة. 

مثال [2]: قول الله تعالیٰ: مر بعد وَصِيَّةَ دوصی يبآ أو دن عبر 
مصَكآرٌ © [النساء:١١].‏ 

وقول الله تعالیٰ: ين بَحَدِ وَصِيَّةَ وصور به أو دَبْنِ 4 
[النساء:؟١].‏ 

الشاهد: الآية الأول تعارض الآية الثانیة؛ لأن الآية الأولیٰ تفيد 
أن الدَّين الذي یقدُم على الإرث هو الڈین الصحيح الذي لا يكون 
الغرض منه المضرة» وأما الدَّين الذي يراد به المضرة بالمال فلا يُقَدّم 
علئ الإرث. 

والآبة الثانية تفيد أن كل الديون تقدم علئ الإرث. 

الترجیح: ترجّح الآية الأولئ على الآية الثانية؛ لأن الآية الأولئ 
مقيّدة» والثانية مطلقة. 


NENE‏ و 


٥ك‎ 


جه ٥۵۸‏ وك 


القاعدة السادسےۂ : 
يرجح الفظرعلی الاياسة 


إذا تعارض دليلان أحدهما يفيد الحظرء والآخر يفيد الإباحة 
وجب تقديم الحظر على الإباحة. 

لاح 

ولآن الإثمَ حاصل في فعل المحظورء ولا إثم في ترك المباح» فكان 
الك 

مثال :]١[‏ عَنْ عَثمَانَ بن عفان هڪتف قَالَ: قا 

٥ 0‏ ہے 3 
كاي تكح | لمُحْرِم ولا و: يكح ولا ب م 

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ عنقا قَال: «ترَوّجَ النبئ 44 مَيْمُونَة وَهُوَ 


و ه CC‏ 


2 


الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لآن الرواية الأولیٰ 


)١(‏ يُنظر: ابن قدامة المقدسي» «روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل» (۳/ ١١٠٠)ء‏ والآمدي» «الإحكام في أصول الأحكام» 
(۶ءء) والطوفی؛ «شرح مختصر الروضة)ء (۳/ ۷۳۸-۷۳۷). 

(۲) يُنظر: الحازمي» «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثاراء ص .)۲۱-٤٢(‏ 


(۳) صحيح: أخرجَةُ مسلم .)١509(‏ 
)٤(‏ متفق عليه: أخرجّةُ البخاري (٤٤٢٦)ء‏ ومسلم .)١51١(‏ 


۸ 


2 


Eg‏ ۵۹ وب 
والرواية الثانية تيت تثبت أن النبي ب تزوج وهو محرم. 
الترجيح: تجح الرواية الأولئ على الرواية الثانية؛ لآن الرواية 
الأولیٰ تفيد الحظر. 


ر 1 کے ض 7 E‏ 
مثال 6ء ا هري دعنك قال : انھیٰ رَسول الله 4 عن 
الوصالِ في سے 2 
وعَنْ ا عل و وك : 31 لبي ي كَانَ 52576 ِنَ السَّحَرٍ إن 
السَّحَر)”". 
الشاهد: الرواية الأول تعارض الرواية الثانیة؛ لأن الرواية الأولیٰ 
ا 


والرواية الثانية بت تثبت أن النبي ياء كان يواصل في الصوم. 

الترجيح: ترجّح الرواية الأولئ على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأولئ تفيد الحظر. 

والرواية الثانية تفيد الإباحة. 

مثال [۳]: قول الله تعالیٰ: کوان تَجمَغوا بح الْحُمَصَين»4 


وقول الله تعالیٰ: فلا مام کک اک 4 [النساء:4 3]. 
الشاهد: الآية الأولئ تعارض الآية الثانية؛ لأن الآية الأولئ تنھیٰ 


.)١١١7( متفق عليه: أخرجّةُ البخاري (٥٦۱۹)ء ومسلم‎ )١( 
()عصيةة الخرجة آحید(1)11438وحرء الآرتؤوط.‎ 


۹ھ 


یج ٦٠٦‏ وت 
عن الجمع بین الأختين مطلقا بملك اليمين» وبالزواج. 
والآية الثانية فيها مشروعية الجمع بين الأختين بولك اليمين. 
1 الترجيح: ترجّح الآية الأولئ على الآية الثانية؛ لأن الآية الأولئ 
تفي الیحظ 


والآية الثانية تفيد الإباحة. 


مچلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


ھ0 


71 


توص اتال ظط هره لان 


جه ٦٦‏ وك 


القاعدة السابعة : 
يرجح المنطوق على الممهوم 


إذا تعارض دليلان أحدهما منطوق» والآخر مفهوم وجب تقديم 
الیط ۳۰۶ 

لظهور دلالته وبُعْدِه عن الالتباس بخلاف المفهوم'". 

والمنطوق: بدي سوس اط فهو المعنیٰ المستفاد 
من اللفظ من حيث النطق به“ 

ع ع کے 5 ع و 
الحكم ول وا رخ 

مثال :]١[‏ قول الله تعالیٰ: واحل الہ له الیم حرم لزا #[البقرة:710]» 
دل بمنطوقه على نفي المماثلة بين البيع والرباء فالبيع جائزء والربا 

4 7م ی مہ اس 

[]: الله تعالیٰ: #فلا تقل هما أي # [الإسراء:*7] دل 
)١(‏ بُنظر: الحازميء «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثاراء ص (۱۸). 
(1) بُنظر: الآمدي» «الإحكام في أصول الأحکام) .)۲٥٢ /٤(‏ 
(۳) يُنظر: السابق (٣/٦٦)ء‏ والأصفهاني» «بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب»» 

(۲/ °(« وابن النجاں (شرح الكوكب المنیر) (۳/ .)٦۷٤‏ 
)٤(‏ يُنظّر: الشوكاني» «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول)ء .)۳٦٣/٢(‏ 


1١ 


جه ٦٦‏ ورك 


کہ 
رس سر کر 


مثال [۳]: قول الله تعالیٰ: #وَمن فد نكم متعیدا مَجراءٌ نل ما قل 
م أَلتَعَرٍ € [المائدة:٥۹]»‏ دل بمنطوقه علیٰ أن من قتل شينا وهو محرم 
متعمّدا فيجب عليه المثل. 

والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق» فهو المعنیٰ المستفاد 
من حيث السكوت اللازمٌ للفظ”". 

أي: يكون حكمًا لغير المذکورہ وحالًا من أحواله". 

مثال :]١[‏ قول الله تعالیٰ: #قلا تقل ا أي 4 [الاسراء:۲۳] دل 
بمفهوم الموافقة علئ تحريم ضرب الوالدين» وشتمهما. 

مثال [2]: قول الله تعالیٰ: ومن قله مني متعمدا فجراء مَل ما فل مِنَ 
ال 4# [المائدة:٥۹]ء‏ دل بمفهوم المخالفة أن من قتل کت وهو محرم 
خطأء فلا يجب عليه شيء. 

مثال [۳]: قول النبي كَلة: «وَفِي صَدَّقَةِ العم في سَائِمَتِهَا إِذا كَانَتْ 
أَرْبَعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمِانَةِ شَّاةّ..»”"» دل بمفهوم المخالفة على أن ما 
عدا السائمة من الغنم لا زكاة فيها. 

ومن الأمثلۃ على ترجيح المنطوق على الممهوم: 


مر 


مثال :]١[‏ قول الله تعالیٰ: ا واحل الیم وَحَرّم اي © [البقرۃ:ہ۲۷]. 


)00 يُنظر: الآمدي» «الإحكام في أصول الآحكام» 11/0( والأصفهاني» ليباق اله 
شرح مختصر ابن الحاجب)» (۲/ ٣٣٣‏ -٤٣٣٣)ء‏ وابن النجار» «شرح الكوكب المنير) 
/٣(‏ ل/اة). 

(۲) يُنظر: الشوكاني» الإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»» (۲/ ٦‏ 

(۳) صحيح: أخرجَهُ البخاري (5 50 »)١‏ عن أنس نة 
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اي الي الط مو انز 


وقول الله سال ا ا کا اذا ات 
من ال عر 

الشاهد: الآية الأول تعارض الآية الثانية؛ لأن الأول تدل 
بمنطوقها علیٰ أن الربا قليلّه وکثیرہ حرام 

و تدل بمفهوم المخالفة علئ إباحة القليل من الربا. 

الترجيح: تر جح الآية الأولى على الآية الثانية؛ لأن الأولیٰ تدل 

والرواية الثانیة تدلّ علیٰ المعنیٰ بمفهومها. 

مثال :]٢[‏ قول النبي گا: (المَاءٌ طَھُور لا يسه شی ۷''. 

وقول النبي وَكة: إإِذَا گان المَاُ فين لَمْيَحْوِلٍ العَبَكَ»”. 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانیة؛ لأن الأولى تدل 
بمنطوقها على أن الماء لا ينجّسه شيء إذا لم يتغير لونه أو طعمه أو 
ريجه. 

والرواية الثائية تدل بمفهوم المخالفة على أن ما كان أقل من 
القلتين یتنجس بملاقاة النجاسة. 

الترجيح: ترجّح الرواية الأولئ على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 


)١(‏ صحيح: أخرجَة أبو داود (٦١)ء‏ والترمذي (57): وحسنه» والنسائي (٣٢۳۲)ء‏ وأحمد 
(۱۱۲۷)ء وصححه الألباني في « سنن أبي داودا. 

(۲) صحيح: أخرجة أبو داود (٦٣٦)ء‏ والترمذي (۷٦)ء‏ والنسائي (07)» وصححه الألباني 
في ١‏ سنن أبي داود». 


1۳ 


عه ٦٦‏ ورك 
الأول تدل على المعنیٰ بمنطوقها. 
والرواية الثانية تدل علیٰ المعنیٰ بمفهومها. 


7 


مثال [۳]: عن عائشة كته 7 قَالَتٌ: «كَانَ فیمَا زل من القَرآن: 
َر رَضَعَاتِ مَْلُوَاتِ حرم تم حن بكَمْس مَعْلُومَاتِ". 

وعَنْ عَايْضَةَ هه فَالَتْ: قَالَ رَشول اللہ لا: الا تحر ال 
وَالمَصَّتَانِ)”". 

الشاهد: الرواية الأولیٰ تعارض الرواية الثانیة؛ لأن الأول تدل 
بمنطوقها على أن الرضاع الذي بُحرّم الرضيع على مرضعه هو خمس 
رضعات. 

والرواية الثانية تدل بمفهوم المخالفة على أن ثلاث رضعات 

الترجيح: ترجّح الرواية الأولئ على الرواية الثانية؛ لأن الأولیٰ 
تدل علیٰ المعنیٰ بمنطوقها. 

والرواية الثانية تدل علئ المعنیٰ بمفهومها. 


NENE 


(۱) صحيح: خ رجه مسلم .)۱٢٤١(‏ 
(۲) صحيح: أخرجَةُ مسلم .)۱٥٤١(‏ 


15 


وہ 
۰ 


بل 


روص التي الي خلا ههک اض 


یج ٦٦‏ وك 


المبحث الرابع, 


قواعد ترجع إلى الراوي 


وفيه ست قواعد: 


الفاعدة الأولى: 
ترجح روايتّ الأوثق والأضبط والأفقه على من دونه 


إذا تعارض دلیلان ا راویه ری و شيط وأفقة. والآخر 
راويه دونّه وجب ترجيح رواية الأوثق» والأضبط, والأفقه على الرواية 
ا ظا 

لأن روایة الأوثق والأضبط أغلب على الظن”". 


)١(‏ يُنظر: الغزالي» (المستصفیٰ)ء ص (۳۷۷)ء والحازمي» «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ 
من الآثاراء ص (۹ء »)٠١ .٠١‏ والآمدي» «الإحكام في أصول الأحكام» )٥٢٢ /٤(‏ 
وابن قدامة المقدسي» «روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل) (۳/ ۳/ ۱۰۳۲)ء والقرافي» «شرح تنقيح الفصول في علم الأصول» 
(6/5» وابن اللحامء «المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل)ء ص(۹٦۱)ء‏ وابن النجار» «شرح الكوكب المنیر) (5/ .)١٦٥٦‏ 

() يُنظر: الآمدي» «الإحكام في أصول الأحكام). /٤(‏ ٣٢٤۲ء‏ ٢٤٤۲)ء‏ والقرافي» (شرح 
تنقيح الفصول في علم الأصول» (۲/ .)57١‏ 


هه 


جه ٦٦‏ ورك 


رلات اله بم بين ها يجوز وين ها لا بجوو فان حضر 
المجلس وسمع 00ل سرر رد ر ای پد وسال 
عن مُقَدّمَتِه وسبب وروده» فحينئذ يطلع على الأمر الذي يزول به 
الاشکال. 

أما من لم يكن عالمًا فإنه لا يميز بین ما يجوز وبين ما لا يجوز. 
فينقل القدر الذي سمعه» وربما يكون ذلك القدر وحده سببًا 
للضلال”". 


مثال [1]: عن وائل ب 2 َوَلنَدْعَنَكُ _ عات سول الله َلاق 
لما افتتّح اللا گر وَرَفَم يديه ختیٰ حَادتا اتی ع قرا بای حه 


ا ١آمِينَ)‏ رفع بها صَو صَوتَة” ". 

وعَنْ َائِلِ 5 دعنك قال : صََيْت مَم رشولِ الله له فَسَمِعَتهُ حي 
قَال: #ول الان سو :۷ قَالَ: «آمِينَ) وَيَخْفِض بها صَوْتَة'' 

الشاهد: الروایة الأول تعارض الرواية الثانیة؛ لأن الروایة الأولى 
فيها رفع صوت الإمام بالتأمين. 

والرواية الثانية فيها خفض صوت الإمام بالتأمين. 


.)٦١٤ /٥( يُنظر: فخر الدين الرازي» «المحصول».‎ )١( 

(۲) صحیح: E‏ النسائي (۸۷۹)ء وصححه الترمذي في «سننه» (۲/ ۲۷)ء ووافقه 
الألبانی فى 9سنن التسائي». 

0 ضوع أخرعة الظران ى 0ھ 40 رالا ف «السسدرك» 11۹۳ 
وصححه. وقال: (علیٰ شرط الشيخين» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 


11 


بن الوص اميم ال اقب اض 

الترجیح: ترجّح الرواية الأولئ على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأول من رواية سفيانٌ الثوري» وهو أفقة من شَعْبَةَ بن الحجّاج الذي 
روئ الرواية الثانية'''» مع أن كلاهما ثقة حافظ'". 


يجمه ٦۷‏ وك 


قال الترمذي: اسمعت محمدا يقول: احدیث سفيان أصح من 
حديث شعبة في هذاء وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحدیث . 
وقال: وخفض بها صوته» وإنما هو: ومد بها صوته»» وسألت أبا زرعة 
عن هذا الحدیث: فقال: «حديث سفيان في هذا أصح))”". 

مثال [12: عَنْ بي سوي الحَذرِيّ کلذ - عن الت بك قَالَ: «إِذَا 
رُم تاه مووا كَمَنْ تبعََا اعد حت ثوص . 

e‏ مُحَاوِيَة عن مُهَيْلء ال (حَتیٰ د توضع 5 اللّحد)©. 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى 


)١(‏ يُنظر: ابن حجر العسقلاني» «إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة)» 
(۱۳/ ٦٦٦)۔‏ 

(۲) يُنظر: ابن حجر العسقلاني» «تقريب التهذيب»» تحقيق: محمد عوامة» تحقیق: دار 
الرشيد- سورياء ط١ء‏ ١٤٤ف‏ 1985م ص (115755). 
قال الحافظ ابن حجر: سفيان الثوري «ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة». [ابن حجر 
العسقلاني» «تقريب التهذيب)» ص (5 5 .])١‏ 
وقال: «شعبة بن الحجاج «ثقة حافظ متقن». [ابن حجر العسقلاني» «تقريب التھذیب)ء 
ص(٦٦۲)].‏ 

(۳) يُنظر: الترمذي» (سنن الترمذي)ء (۲/ ۲۷). 

.)۹٥۱۹( متفق عليه: أخرجَة البخاري ( ۰ء ومسلم‎ )٤( 

.)۳۱۷۳( صحیح: أخرجَةُ مسلم (٥٢۹)ء وأبو داود‎ )٥( 


٦۷ 


جج ٦۸‏ وك 
فيها مشروعية الجلوس إذا ضعت الجنازة على الأرض قبل إدخالها 
القبر. 

والرواية الثانية فيها عدم مشروعية الجلوس حتیٰ يُوضعَ الميت 
في القبر. 

الترجيح: ترجّح الرواية الأولئ على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأول من رواية سفيان الثوريٌ» وهو أحفظ من أبي مُعاویة الذي 
روك الرواية الثانية'". 

َال الإمامٌ ابو اود السجشتاني: «وَسْفْيَانُ أَحْمَظٌ مِنْ أبي مُعَاويَةا!". 


إن 
٠‏ 
ہم 


اا 


)١(‏ يُنظر: ابن حجر العسقلاني» «إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة»» 
(۱۳/ ٦٦٦)۔‏ 
(۲) أبو داود السجستاني» (سنن أبي داود) (۳/ ۳ 6 


1۸ 


92 


AEE 


جه ١٦٦‏ ويك 


الفاعدة الثائیه : 
ثرجح روايت الراوي المُتّمْق 
على عدالته على المختلف في عد النه 


اذا قارض دللان اخلصا راويد مق عل عدالعه وو قف 
والآخر مختلف ف عدالته وتزكيته وجب تقديم رواية المتفق علیٰ 


عدالته وتزكيته. 
لأن رواية المُتَمّق على عدالته أقوئ في الظن» والاختلاف في 
العدالة سبب لضعف الحديغ7© 


مثال 2 e‏ 7 
پا بت کل لمَن و کی ب 2 

سے سے تی اللہ کل قَجَاءَ 

رجل كَأَنَهُ دوي فَقَال: یا ت الل ما تریٰ في م ES‏ 


)١(‏ يُنظر: السبكي» «الإبهاج في شرح المنهاج»» (۳/ ٢۲۲)ء‏ والإسنويء انہایة السول 
شرح منهاج الوصول)ء ص (۳۷۹)ء والحازمي» «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من 
الآثاراء ص »)۱١(‏ والآمدي» «الإحكام ف أصول الأحکام) «(To /٤‏ وابن اللحام» 
(المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل)ء ص (۹٦۱))ء‏ وبدر 
الدين الزرکشی: «البحر المحيط في أصول الفقه)ء (۸/ ۱۷۷). 

(۲) صحيح: اھر ايو داود (۱۸۱)ء والترمذي (۸۲)» وقال: (حسن صحیح)ء والنسائي 
(٣٦۱)ء‏ وابن ¿ ماجه (۷۹ ٦)ء‏ وأحمد (۲۷۲۹۳)ء وصححه الألباني في ١‏ سنن أبي داودا. 


1 


یج ٠١‏ وك 
ر صا فقَال: هل هو إلا کو منقاك أذ رھ ہے 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانیة؛ لأن الرواية الأولیٰ 
توجب الوضوء علیٰ من مس ذکرہ. 

والرواية الثانية لا توجب الوضوء على من مس ذکرہ. 

الترجيح: ترجّح الرواية الأولئ على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأولئ متمق على عدالة رواتہاء بخلاف الرواية الثانية فَمُخْتَلّف في 
عدالة رواتہاء ولكثرة ال و لوا ایت تدروو زلة ذلك ف حایف 
ا 

مثال :]١[‏ عَنْ عَائِضََّ هه فَالَتْ: دواللو ما صلی رَسُولُ اللو یا 
عَلَى سَُيْلِ ابن الَْيَضَاءِ کت 

ون ابي مُریرَة تلعف فَالَ: قال رَسْولُ الله :من صَلَیٰ عَلَیٰ 

کو بن 

الشاهد: الرواية الأول تعارض الرواية الثانية» فالرواية الأولى 


0 


)١(‏ صحيح: أخرجَةُ أبو داود (۱۸۲)ء والترمذي (٥۸)ء‏ وأحمد (١۹٢٦۱)ء‏ وصححه 
الألباني نی « سنن أبي داود). 

(۲) يُنظر: السبكي» «الإبهاج في شرح المنهاج» (۳/ ٢۲۲))ء‏ والإسنويء (نہایة السول شرح 
منهاج الوصول)ء ص(۳۷۹)ء وبدر الدين الزركشي» «البحر المحيط في أصول الفقه»» 
(۸/ ۱۷۷)۔ 

(۳) صحیح: أخرجة أبو داود (۳۱۸۹) وصححه الألبانی في « سنن أبي داود). 

(5) حسن: 1 اة أبو داود (۳۱۹۱)ء وابن ماجه (۷٥٥۱))ء‏ وأحمد (٥۹۸۱))؛‏ وحسنه 
الألباني في « سكن أ داود). 
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توص تالق ظط لان 


جج ۷۱ وك 
تفيد مشروعية صلاة الجنازة فى المسجد. 
والرواية اكات د امن صل انسازہ المخد فلا شويع ل م 
الثواب. 


الترجيح: ترج الرواية الأول علوم الرواية الثانية؛: لأن الروایة 
الأولئ رواتها متفق على توثيقهم 

رر لت ا اما مُخْتَلَف في عدالته. 

قال الإمام البِيهقِيٌ: «حديث عائشة تا أصح منہ' “» وصالح 
مولیٰ التَوَأمَةٍ َة مُخَلّف في عدالته كان مالك بن أنس جر حة)7". 


NENE 


)١(‏ أي: أصح من حدیث أبي هريرة ڪن 
() البيهقي» «السنن الكبرئ»» طبعة: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند- 
حیدر آبادء ط ۱ء 5 5 اه .)۸٦ /٤(‏ 


۷۱ 


یج ۷۲ وك 


الماعدة الثالنه : 
ترجح روایۃ الصحابي صاحب الواقعت على غيره 


إذا تعارض دليلان أحدهما من رواية صاحب الواقعة» والثاني من 
رواية غيره وجب ترجيح رواية صاحب الواقعة على رواية غيره. 
لان ضانحت القصة أعرف بحاله هن غيره» وأكدة هتات 


و وو 
017 7 


مثال :]١[‏ عن مَيمَونَة بن بت الْحَارِثِ لک «أن رَسُول الله ےل 


ا حلال)20, 
- ° 189 سے و ےجو ور کے ری ے 2 م4 اله مه َم برسم 
وعن ابن عباس وََِندعَنْ قال: «تَرُوجَ النبيّ 4 مَيْمونة وهو 

و و 3 1 


( 


الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانیة؛ لأن الرواية الأولى 


)١(‏ يُنظر: أبو يعلى الفراء «العدة في أصول الفقه». (۳/ ١٢۰٣-٦٢۱۰)ء‏ والغزالى 
(المستصفیٰ)ء ص (۳۷۷)ء والحازمي» (الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» 
»)١(‏ وابن قدامة المقدسى» «روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب 
الام الخبد ب سیل ۳-1۰۳ والقراق» ترس فقيس التصول بعلم 
الأصول» (۱۸/۲٤-۹١٤)ء‏ والآمدي» «الإحكام في أصول الأحكام» )۲٢٢ /٤(‏ 
وابن اللحامء «المختصر في أصول الفقه علئ مذهب الإمام أحمد بن حنبل)ء ص 
8" (شرح الكوكب المنیر) (5/ .)٥٦۸-٦٦۷‏ 


OAs DANE e 


۷۲ 
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SELE 


يجمه ۷۳ ويك 


0س ہک و ےج 


تثبت زواج النبي ية من ميمونة ها وهو حلالّ غير مُحرم بححٌ 
ارما 

والرواية الثانیة تثبت تثبت أن النبي بيا تزوج ميمونة وهو محرم. 

الترجيح: ترجّح الرواية الأولئ على الثانية؛ لأن الرواية الأولئ من 
رواية صاحب الواقعة» وهي ميمونة تًا وهي المعقود عليهاء فهي 
اف تے نما غير جاه لا امیا سرد غانها فا ۱ 

والرواية الثانية من رواية ابن عباس وَعَِلَي>عَتْه. 

مثال [۲]: عن عَاؤِشَة نټ قالت: «أَشْهَدٌ عَلَیٰ رَسُولٍ الله کی إن 
گان يضح > مت ًا ِنْ جمَاع غَيْرِ الم نم صو یف ط 

وعن أبي هُريرةً لات أن الس يكل قَالَ: 3 مَنْ أَصْبَحَ جُبْبًا قلا 
يَصوم)”". 

الشاهد: الرواية الأول تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى 
رس بر فیا سوم من اصع کا 

والرواية الثانية تبت تثبت عدم جواز صوم من أصبح جنبًا. 

الترجيح: رح الروایة الأولئ على الرواية الثاني لأن الرواية 
ا لکنا 


e‏ اود 


.)۱۱۰۹( متفق عليه: أخَْرجّه البخاري (۱۹۳۱)ء ومسلم‎ )١( 
صحيح: أخْرجَْهُ النسائي في «الكبرئ» (٢٣۲۹)ء وأحمد (۷۳۸۸)ء وصححه أحمد‎ )۲( 
.)١١ /۳( شاكرء والألباني في «الصحيحة»‎ 


VT 


عه ۷۰۷ وك 


القاعدة الر ابعه : 
ترجح روایۃ من لا يجوز روایۃ الحديث 
بالمعنى على من يجوزذلكت 


إذا تعارض دليلان أحدهما من رواية من لا يرئ جواز الرواية 
بالمعنیٰء والآخر يرئ جواز الرواية بالمعنیٰ وجب تقديمٌ رواية من لا 
يرئ جواز الرواية بالمعنیٰ. 

لأن العلماء اختلفوا في جواز نقل الحديث بالمعنیٰ مع اتفاقهم 
على أولوية نقله لفظاء والحيطة الأخذ بِالمُتّمّق عليه دون غيره”"". 

أما إن كان فقيها يستطيع التمییز فتقدّم روايته علئ من يروي باللفظ 
وليس بفقيه؛ لان للفقيه مرتبة التميز بين ما يجوز وما لا يجوزء فإذا 
سمع ما لا يجوز إجراؤه علئ ظاهره بحث عنه واطلع علئ ما يزول به 
الاشکال بخلاف تک 

مكال :]١[‏ عن انس 5 ڪن قَالَ: «نهَىئ الى كه ان عفر 


)١(‏ يُنظر: الحازمي» «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاآثاراء ص (١٥۱)ء‏ والآمدي» 
«الإحكام في أصول الأحکام) .)۲٤۸ /٤(‏ 

)٢(‏ يُنظر: السبكيء «الإبباج في شرح المنهاج» (۳/ 077١‏ ۲۲۳)ء والآمدي» «الإحكام في 
أصول الأحكام» /٤(‏ ۸٢۲)ء‏ وبدر الدين الزركشي» «البحر المحيط في أصول الفقه» 
.)١ 077 /۸(‏ 


Vé 
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AEE 


وعَنْ انس كت أن الي لا هى عن ازعم" . 

الشاهد: الرواية الأول تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى 
تنهئ عن تزعقَر الرجل فقط. 

والرواية ھا سرع عر ر ا لال آرالھ ےك 

الترجيح: ترجّح الرواية الأولئ على الروایة الثانية؛ لأن الرواية 
الأولئ باللفظ. 


یج 7١‏ ويك 


والرواية الثانية من رواية شُعْبة» وهو ممن يجوز الرواية بالمعنیٰ؛ 
نذا خطاه الات" 


ہی "نيه 
0 


مثال [؟]: عن ابي هْرَيرَة ابي وید تة أن رَسول اللہ گلا 
رَأى تُحَامَةٌ في جدار التشيجي» تكاول عدا نحا فال «إذا تت 


)١(‏ أي: يصبغ بدنه وثوبه بالزعفران. ایُنظر: ابن حجر العسقلاني» «فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري» (۱۰/ .])۳۰٣‏ 

.)۲۱۰۱( متفق عليه: أخرجَة البخاري (2857).؛ ومسلم‎ )٢( 

(۳) صحيح: أخْرجَه الترمذي (٥/٢۲۲)ء‏ وابن حبان في (صحيحه)» »)۵٤٤٩(‏ وصححه 
الألباني في (سنن الترمذي». 

)٤(‏ يُنظر: البزار» (مسند الہزاراء تحقيق: محفوظ الرحمن زین اللہ وعادل بن سعد؛ 
وصبري عبد الخالق الشافعي» طبعة: مكتبة العلوم والحكم- المدینة المنورة» ط١ء‏ 
۸ء ۲۰۰۹ء (۱۳/ »)٥١‏ والطحاوي» «شرح مشكل الاثاراء تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت» ط١ء ۱٣٤١‏ ف ١545‏ م )٤۰١۹/۱۲(‏ 
والخطيب البغدادي: (الکفایة في علم الروایةاء ص .)۱٦۸(‏ 


Vo 


عه ۷٦‏ وك 


ر3 


رسيت ا 7 ےہ٥‏ و 
حدم فلا نے يسَنَحْمَنَّ قبل وَجْهْدِ ولا عَنْ يَمِينه هينه وَليبْصق عَنْ يَسَارِو أَوْ 
تحت قَدَمِهِ البُسْرَ)70". 

وعَنْ ابي هُريرة يعن أن النبي بيا قَالَ: «إذَا كَانَ أَحَدَكُمْ في 
شاک لا ت عن سیت راک ساره ولا يديك ولك نت 

مه اليُسْرَئء فَإِنْ لَمْ يَسْنَطِعْ قَفِي توبو». 
الشاهد: الرواية الأولیٰ تعارض الرواية الثانیة؛ لأن الرواية الأولیٰ 

تجوز للمصلي أن يبصق عن يساره. 
والرواية الثانية تنه عن ذلك. 

2ھ 77 5 3 
الترجيح: ترجح الرواية الاولیٰ علئ الرواية الثانية؛ لان الرواية 

الأولئ باللفظ. 
والرواية الثانية بالمعنیٰ وفي سند الرواية لا 9 

خطَّأه العلماء فيما روئ من متن هذا الحديث: بأؤذلأيوق عو سا5 
قال الإمام أبو رُرْعَة: «ما رُوي عن النبي 4٤‏ بأن يبزق عن يساره 

یئ سم" 7 5 3 

أصح من هذا الذي ذكر: ولا يبزق عن یسارہا' 0 

.)٥٤۸( متفق عليه: أخرجَة البخاري (۰۸٥)ء ومسلم‎ )١( 

)۲( صحیح: ار ابن ا حاتم ف (العلل) (6:9), رظ ابن القيسراني» «اذخيرة 
الحفاظ)ء تحقيق: د. عبد الرحمن الفريوائي» طبعة: دار السلف- الرياض» ط١ء‏ 
اه ۹۶ء (۲۹۳) وابن الملقن» «تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج)» تحقيق: 
عبد الله بن سعاف اللحياني» طبعة: دار حراء- مكة المكرمة» ط١ء 5٠5‏ اه (۳۸۹). 

)۳( نظ ابن أي حاتم» «علل الحدیث)ء تحقيق: فريق من الباحثين» طبعة: مطابع 


الحمیضی- الریاض؛ ط١ء‏ /ا57 اه 5 OTT ٠‏ 
)٤(‏ السابق .)۰٥٢٥/٥(‏ 


۷۸۷ 
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AEE 


یج ۷۷ وك 


القاعدة ا خامسة: 
ترجح روايت الراوي على رأيه 


إذا تعارض دليلان أحدهما من رواية الراوي» والثاني من رأيه 


وجب ترجيح روايته علئ رآیه. 

لأن الحجة نی لفظ النبى بي لا نی مذهب الراوي» فوجب المصير 
إلن ا 

ولأن الصحابي قد يروي شيئًا عن النبي َكل ثم ينسئ ما روا 
دم خا 

مثال [1]: :عن آي مر تف ذَال: ای رَشول اللہ وكل: «إذَا وَلَعَ 


الْكَلْبُ في اء أَحَدِكُمْ رةه م لِیعْيلهُسَبُعَ زار 7 


وَعَنْ أبي هْرَيْرَة تاکن «إذَا وَلَعَ الْكَلْبُ في الإتاءِ هرقف نم 
اغْسِلَهُ تلات کب سس 


)١(‏ يُنظر: القراني» (شرح تنقيح الفصول في علم الأصول» (۳۷۱/۱)ء والأمير بادشاہ 
تیسیر التحرير» طبعة: دار الفكر- بيروت» بدون طبعة» وبدون تاریخ (۳/ ۷۳-۷۲). 

(۲) يُنظر: ابن حزم» «المحلئ بالآثار» .)۱۲١/۱(‏ 

(۳) متفق عليه: أخرجَة البخاري (۱۷۲)ء ومسلم (۲۷۹)ء واللفظ له. 

)٤(‏ صحيح موقوف: أخْرجْهُ الدارقطني في (السنن) (2197.» والبيهقي في «معرفة السنن 
والآثار» »)١1140(‏ بسند صحيح. [يُنظر: الزيلعي» «نصب الراية لأحاديث الهداية». 
(۱۳۱/۱)ء وابن التركماني» «الجوهر النقي على سنن البيهقي)» (۱/ ٢٢۲)ء‏ وابن حجر = 


۷۱۷ 


یج ۷۸ وت 

الشاهد: الروایة الأولى تعارض الرواية الثانیة؛ لأن الروایة الأولى 
توجب غسل الإناء من ولوغ الکلب سبع مرات. 

والرواية الثانية توجب غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات 
فقط. 

الترجيح: ترجّح الرواية الأولئ على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأولئ من رواية الراوي وهو أبو هريرة يَكَإَْعَتة. 

والرواية الثانية من رأیە''' 

مفال د عر عا نات آتیا قالت: مكل على تشرل الله 
يلك فرَأى في يَدَيّ فَتَحَاتٍ'" مِنْ وَرق'” فَقَالَ: «مَا عَذًا يا عَائِْضَةُ؟). 
نے مر تک لَك يَا رَسُول الل قال: اََؤذينَ رَكَاتَهِنَ؟). 
قَلْتٌ: لاء أو کا شَاءَ الله قَالَ: «هُوَ سبك من التار»“. 


ہم 
1 
یر ۶ لوم 


وعن عائشة كته «أنّها کائت تَلِي بَنَاتَ أخيها يتام في حَجْرمَا 
َهِنَ الْحَلْمَ قلا ترح مِنْ خُلِيّهنَ الرگاة». 


= العسقلاني» «إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» /۱٥(‏ ۳۷۷)]. 
)١(‏ يُنظر: ابن حزم» «المحلئ بالآثار» .)۱۲١/۱(‏ 
(۲) قَتكَات: أي خواتی تيم كبار تلبس في الأيدي» وربما وضعت في أصابع الأرجلء وقيل: 
هي خواتيم لا فصوص لها. [يُنظر: ابن الأثير» «النهاية في غريب الحديث والأئرا: 


یں یی ر ےر ص ار 


.])٥٥۸/۳( 
.])۱۷٥ /٥( من وَرق: أي من فِضّة. [يُنظر: ابن الأثير» «النهاية فی غريب الحدیث والأثر»‎ )۳( 
سنن أبي داودا.‎ ١ صحيح: أخرجَةٌ أبو داود (١١٥۱)ء وصححه الألباني في‎ )٤( 


)٥(‏ صحیح: ج مالك في «الموطأ» (ء والشافعي في «المسند» (٦٦٦)ء‏ وابن 
زنجويه في «الأموال» (۳۰ء والبيهقى في (الصغیر) (۱۲۰۳)ء و«السئن الکبریٰ) = 


۷۸ 


امش بی یا یں 23۸ 
بن ای وص ای اق ضف اض بن ۷۷ پوت 


الشاهد: الروایة الأول تعارض الرواية الأولیٰ الرواية الثانية؛ لأن 
الرواية الأول توجب الزكاة في حُلّي المرأةً. 

والرواية الثانية تبين عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة. 

الترجيح: ترجّح الرواية الأولئ على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأولئ من رواية الراوي وهي عائشة ولا 

والرواية الثانية من رأيه. 


اا 


= (ہ )۷٥۳‏ وامعرفة السدرة والآثار) (۸۲۷) وصححه الألبانی ف «آداب الزفاف)ء 
ص(٤١٦٤).‏ 


۷۹ 


عه ۸۰۸ وك 


القاعدة السادسة : 


ترجح رواية المُثيت على النافي 


إذا تعارض دلیلان أحدهما يثبت حكماء والآخر ينفيه وجب تقديم 
رواية المثبت إذا كان عدلا ثبتا على روایة الناف. 

5 5 این کے 5 

لان مع المثبتٍ زيادة علم خفيّت على النانی ' . 


4 


مثال :]١[‏ عن بلال راڪنف «أَنَّ رَسُولَ الله ي صَلیٰ فی جَوْفٍ 
الكغبة) 27 . 

وعَنِ الفضل بن عباس تة» «أن رَسُولَ اللہ 4 لَمْ يُصَل في 
الیگ ٠`‏ 


.)177/75( يُنظر: البخاري» «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) يُنظر: السرخسيء «أصول السرخسي»» تحقیق: أبو الوفا الأفغاني» طبعة: دار المعرفة- 
بیروت» ط۱ء ۱۳۷۲ف (۲۲-۲۱/۲)» وابن قدامة المقدسى» «روضة الناظر وجنة 
الما ن اوناع متحي الإمام الحماد رح سل 00/0 والعازی: 
«الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» ص (۲۱)ء آل تيمية» «المُسَوّدَة في أصول 
الفقهاء ص (١۱۱۱-۱۱))ء‏ والآمدي» «الإحكام في أصول الأحكام» )۲٦٢ /٤(‏ 
والطوفي» «شرح مختصر الروضة)ء (۳/ ۹۸٦-۷۰۱)ء‏ وبدر الدين الزركشيء «البحر 
المحيط في أصول الفقه» /٦(‏ ٢٢۲)ء‏ و«المنثور في القواعد الفقهية»» طبعة: وزارة 
الأوقاف الكويتية- الکویت» ط٢‏ ١٤٢ف‏ ۱۹۸۰م (۹۱-۹۰/۱)ء وابن النجاں 
اشرح الكوكب المنیر) (5/ 5857). 

(۳) متفق عليه: أخرجَةُ البخاري (۹۹٥۱)ء‏ ومسلم (1779). 

)٤(‏ صحيح: أخرجَة أحمد (۱۸۰۱))ء وصححه أحمد شاكر. 


۸۰ 


27 بے 
الشاهد: الرواية الأول تعارض الرواية الثانیة؛ لأن الروایة الأولى 

تثبت أن النبي لا صلیٰ في الكعبة. 

والرواية الثانية تنفي صلاة النبي يك في الكعبة. 

الترجيح: ترجّح الرواية الأولئ على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأولئ مثبتة للحكم. 
والرواية الثانیة نافية للحكم”. 
مثال [6]: عن حم اتد قال «أترذ 2 پل سْبَاطَة قوم 


7 


>7 


بال ٹائگا/'. 
o‏ هدي مغ ا ره ہک2۶2 2ه لا و ا و 
وعن عائشة وََِْلِلَيْكَهَء قالت: (مَنْ حَدنکم أن النبىّ گا كان يسول 
Cito‏ ر 2 کپ 2 7 0 
قَائِمَا فلا تصد قو مَا کان بَُول إلا فَاعدا)'۶'. 
الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانیة؛ لأن الرواية الأولى 
عه عل - 
تثبت أن النبى ئي بال قائما. 


عاوء ٭ یی * 


.)177/7( يُنظر: البخاري» «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) سُباطة قوم: السّباطة هي الموضع الذي يرمئ فيه التراب والأوساخ» وما يكنس من 
المنازلء وقيل هي الكناسة نفسهاء وإضافتها إلى القوم إضافة تخصیص لا ملك. 
[يُنظّر: ابن الأثير» «النهاية في غريب الحديث والأثر» (۲/ .])۳٣٣‏ 

(۳) متفق عليه: أخرجّةُ البخاري (٢۲۲)ء‏ ومسلم (۲۷۳). 

)٤(‏ صحيح: أخرجٌَ الترمذي (۱۲)ء وصححه» والنسائي (۲۹)ء وابن ماجه (۳۰۷)ء 
وأحمد (٢٤٢٤٥٢٥۲)ء‏ وصححه الألباني في (سنن الترمذي». 


۸ 


جج ۸۲ وت 
الترجیح: ترجّح الرواية الأولئ على الروایة الثانية؛ لأن الرواية 
الأولئ مثبتة للحكم. 
والرواية الغانية ثافية له: 
تم والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات... 


ادج مغ 


۸۲ 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


۱ 3 


وہ 
۰ 


بن 


وض اریہ ال خلا ههک اض 


عه ۸۵ وك 


٭ القرآن الكريم. 

-١‏ آل تيمية «بدأ بتصنيفها الجدّ: مجد الدين عبد السلام بن تيمية» 
ت: ٦٦٦ف‏ وأضاف إليها الأب: عبد الحليم بن تیمی ت ٦۸٣١ھ‏ ثم 
أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية» ت ۷۲۸ھاء المُسَوَدَة في أصول 
الفقه» تحقيق: محمد محيي الدین عبد الحمیدء طبعة: دار الكتاب 
العربي» بدون طبعة» وبدون تاریخ. 

٢‏ الآمدي «سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم» ت 
۱ھ الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق: عبد الرزاق عفيفي» 
طبعة: المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- لبنان» بدون طبعة» وبدون 
تاريخ. 

٢‏ ابن أبي شيبة «عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمانء ت 
هها)ء. المصنف؛ تحقيق: كمال يوسف الحوت» طبعة: مكتبة 
الرشد- الریاضس ط1 ۹٤٣۱ھ‏ 

-٤‏ ابن الآئیر «أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» ت 
٦ھھا)؛‏ النهاية في غريب الحديث والائر تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوي» ومحمود محمد الطناحي» طبعة: المكتبة الإسلامية- بيروت» 
ط١ء‏ ۱۳۸۲ھ ۱۹۱۳ء. ۱ 


Ao 


جج ۸٦‏ وك 

۵- أحمد بن حنبل الشيباني» ات ٢٢۲ھا)ء‏ مسند أحمد» تحقيق: 
أحمد محمد شاكر» طبعة: دار الحديث- القاهرة» ١5١5‏ هه ۱۹۹۰۵م. 
وتحقيق: شعيب الأرنؤوط» طبعة: مؤسسة الرسالة- بیروت؛ ١57١‏ 
ى ٠١‏ م 

٦ے‏ الأزهري محمد بن أحمد ون الأزهري الهروي. ت ۳۷۰ھا 
تہذیب اللغة» تحقيق: محمد عوض مرعب» طبعة: دار إحياء التراث 
العربي- بيروت» ط١ء‏ ۲۰۰۱م. 

۷ الإسنوي «عبد الرحيم بن الحسن بن علي» ت "/الاهاء نہایة 
السول شرح منهاج الوصول» طبعة: دار الكتب العلمية -بيروت» 
لبنان» ط١ء‏ ١٤٣١ھ‏ ۱۹۹۹ء. 

۸- الأصفهاني «محمود بن عبد الرحمن بن أحمد ت ۹٤۷ه»‏ 
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» تحقيق: محمد مظهر بقاء 
طبعة: دار المدني- السعودية» ط١ء‏ ١٤٣١ف‏ 7۹ 

۹- الألباني «محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم؛ 
الأشقودري الألبانیء ت 47١‏ ١ها.‏ 

أ- آداب الزفاف» طبعة: المكتبة الإسلامية- عمانء الأردنء ط١اء‏ 
089 ه. 

ب- إرواء الغليل» طبعة: المكتب الإسلامي- بيروت» ۱۳۹۹ھ. 

ت- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء 
طعة کگکتدا رنہ اص ط1 :11۷۷س ا 


۸٦ 


اي تد الط مو اا 


یج ۸۷ وت 

ث- صحيح أبي داود الام طبعة: مؤسسة غراس- الكويت» 
۲۰۰۷م 

ج- صحيح وضعیف سنن النسائي طبعة: مكتب التربية العربي 
لدول الخليج- الریاض» ط١ء‏ ۹١٤٢٥ھ.‏ 

ح- ضعيف أبي داود الأم» طبعة: مؤسسة غراس- الكويت» 
۷ 0۴۰۰ 

خ- ضعیف سنن ابن ماجه» طبعة: المعارف- الرياض» ط١‏ 
۷ھ ۱۹۹۷ء۰. 

د- ضعيف سنن الترمذي» أشرف على طباعته والتعليق عليه: زهير 
الشاويش» توزيع: المکتب الاسلامي- بيروت» ۱ھ ۱۹۹۱ء. 

-٠‏ الأمير بادشاه «محمد أمين بن محمود البخاري» ت ۹۷۲ه»» 
تيسير التحرير» طبعة: دار الفكر - بيروت» بدون طبعةء وبدون تاريخ. 

١‏ البخاري «محمد بن إسماعيل البخاري الجعفى» ت 05 "هاء 
سے لار ر ت عالای ره قار ا الفاهرة ظا 
51 اه ۱۹۸۷. 

۲- بدر الدين الزركشى «بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشي ت ۷۹۰ھ). ۱ 

أ- البحر المحيط في أصول الفقه» طبعة: دار الكتبى» ط١‏ 
٤ھ‏ ١۱۹۹ءم.‏ ۱ 

ب- المنثور في القواعد الفقهية» طبعة: وزارة الأوقاف الكويتية- 


۸۷ 


gre‏ ۸۸ وك 
الکویت» ط٢ 5٠04‏ اه ۱۹۸۵ء. 

۴- البزار «أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» ت ۲۹۲ھا مسند 
البزارء تحقيق: محفوظ الرحمن زين اللہ وعادل بن سعدء وصبري 
عبد الخالق الشافعي» طبعة: مكتبة العلوم والحكم- المدینة المنورة» 
ط۱ء۱۹۸۸م۲۰۰۹۰م. 

-٤‏ البغوي «الحسين بن مسعود» ت 5١ههاء‏ شرح السنة 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط. ومحمد زهير الشاويش» طبعة: المكتب 
الإسلامي - دمشق» بیروت» ط”ء ١٤٣ف‏ ۱۹۸۳ء. 

-٥‏ البيهقي «أحمد بن الحسين بن علي بن موسیٰء ت /45ها. 

أ- السئن الصغيرء تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي» طبعة: 
جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي- باكستان» ط١ء‏ ١١٤۱ی‏ 
6امم. 

ب- السنن الكبرئ» طبعة: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة 
في الهند- حيدر آباد» ط١ء‏ 5 5 ١1"‏ ه. 

ت- القراءة خلف الإمام» تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط١ء‏ 0٠5١ه.‏ 

ث- معرفة السنن والآثار» تحقيق: عبد المعطى أمين قلعجی؛ 
طبعة: جامعة الدراسات الإسلامية- كراتشى- eT‏ و 27 
دمشق -بیروت» ودار الوعى- دمشق. ۰ الوفاء- مصرء طا 
۲٦ءتفھ‏ ۱۹۹۱ء. ۱ 


۸۸ 


وہ 
۰ 


بن 


روص اریہ ا لق خا ههک اض 


جج ۸۸۹ وك 


ج- ابن التركماني «علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفیٰء ت 
٠ھ))ء‏ الجوهر النقى على سنن البيهقى» طبعة: دار الفكر - بيروت» 
بدون طبعة» ۹ھ" ۱ 

٦‏ الترمذي «محمد بن عیسیٰ بن سورة السلمی؛ ت ۲۷۹ھ)؛ 
ہے ات اس لی ام تح قد سد 
شاکر» وآخرینء طبعة: مصطفیٰ البابى الحلبی- مصرء ط٢ء‏ ۱۳۹۰ف 
٥۵ھ‏ 0 

وتحقیق: شعیب الأرنؤوط» وآخرين» طبعة: مؤسسة الرسالة- 
ریخا طباه ۳ ق 

۷- ابن تيمية «أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» ت 
۸ھاء مجموع الفتاویٰء طبعة: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم- 
بیروت» ط١ء‏ 5177 اهف 7١٠1م.‏ 

۸- الجوينى «عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد» ت 
۸ ھ). ۱ 

أ- البرهان في أصول الفقه تحقيق: صلاح بن محمد بن عویضة 
طبعة: دار الكتب العلمية بيروت- لبنانء ط١ء ١5١1/8‏ ف ۱۹۹۷ء. 

ب- التلخيص في أصول الفقه» تحقيق: د. عبد الله جولم النيبالي» 
ود. شبير أحمد العمري» طبعة: دار البشائر الإسلامية- بيروت» ط١ء‏ 
۷ھ ۲٦۱۹۹ءم.‏ 


۹ ابن أبي حاتم «عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 


۸۹ 


یج ۹۰ رت 
ت ۳۲۷ھ) علل الحديث» تحقيق: فريق من الباحثين» طبعة: مطابع 
الحميضي- الریاض» ط۰۱ 571 ١ه‏ ٢۲۰۰م.‏ 

©- الحاكم النيسابوري «محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه. 
ت ٤١١‏ ه)» المستدرك على الصحيحين» تحقيق: مصطفیٰ عبد القادر 
عطاء طبعة: دار الكتب العلمية- بیروت» ط١ء ۱٤۱۱‏ ه ۱۹۹۰ء . 

-١‏ ابن حبان (محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد 
البستي» ت ٣٥۳ھ)ء‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط» طبعة: مؤسسة الرسالة- بیروت» طا 8/٠5١اه‏ 
18ام. 

۲- ابن حجر العسقلانى «أحمد بن على بن حجر» ت ۸۵۲ھ). 

أ- إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» تحقيق: 
مركز لخدمة السئة والسيرة» بإشرافه د. زهيرين ناضر التاصر طبعة: 
مجح الملك فهد لطباعة المصحف اش مت المدينة المنورة. 
ومركز خدمة الستة والسيرة الشسوية- المدینة المئورة: ط١ ۵٥‏ مہف 
٤۶ھ‏ 

ب- تقريب التهذيب» تحقيق: محمد عوامةء تحقيق: دار الرشيد- 
سورياء ط١ء‏ 5505١ه11852م.‏ 
الھند بدون طبعة؛ ۱۳۷۹ھ. 

ث- لسان الميزان» تحقيق: دائرة المعرف النظامية - الهند» طبعة: 


اي تد الط وو اا 


جم 1١‏ وك 

مؤسسة الأعلمي- بیروت: لبنان» ط٢‏ ۱۳۹۰ف ۱۹۷۱م. 
aS‏ سد للد 

تحقيق: نور الدين عتر؛ طبعة: مطبعة الصباح» دمشق ڑء ط٣ 5”١‏ اه 


Yona‏ م. 
-٣‏ ابن حزم سے و سم الع م 
الظاهري» ت ٤٥٥ھا‏ ء المحلیٰ بالآثار» طبعة: دار الکتب العلمية- 


بيروت» ط٣‏ 575 اه ٢٠۲۰۰م.‏ 

4- أبو الحسين البصري «محمد بن على الطيب » ت "547هاء 
المعتمد في أصول الفقه» تحقيق: خليل ا طبعة: دار الكتب 
العلمية = روت ظط( ٠٤١۳‏ ھے 

-۵٥‏ الخلیل بن أحمد الفراهيدي» (ات ۱۷۰ھاء العين» تحقيق: د. 
مهدي المخزومي» ود. إبراهيم السامرائى » طبعة: دار الرائد العربي- 
بیروت» ط۰۱ ۱۹۸٩‏ م. 

-٦‏ ابن خزيمة «محمد بن إسحاق بن خزيمة أبي بكر السلمي 
النيسابوري» ت ١١"هاء.‏ صحيح ابن خزيمة» تحقيق : 3 58 
مصطفیٰ الأعظمي» طبعة: المکتب الإسلامي- بیروت» ط١ء‏ ۱۳۹۰ 
ف ۱۹۷۰م. 

۷ الخطابي «حمد بن محمد بن إبراهيم البستي» ت ۳۸۸ه»» 
معالم السنن» طبعة: المطبعة العلمیة - حلب؛ ۱۳٣١‏ ف ۱۹۳۲ م. 

۸- الخطيب البغدادي «أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن 


4١ 


جج ۹۲ وك 
مهدي» ت ٤٤٦ھا.‏ 

أ- الفقيه والمتفقه تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف 
العزازي» طبعة: دار ابن الجوزي- السعودية» ط٢ء 57١‏ ١ه.‏ 

ب- الكفاية في علم الرواية» تحقيق: أبي عبد الله السورقي» 
وإبراهيم حمدي المدني» طبعة: المكتبة العلمية - المدینة المنورة» 
بدون طبعةء وبدون تاريخ. 

۹- الدارقطني «على بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود» ت 
۵ھاء سنن ارقاو حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب 
الأرنؤوط» وحسن عبد ا شلبي» وعبد اللطيف حرز الله وأحمد 
برهوم» طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت» لبنانء ط١ء ١555‏ هم 
٤‏ م 

*- أبو داود السجستاني «سليمان بن الأشعث. ت ٢۲۷ھ)ء‏ سنن 
أبى داود» تحقيق: شعیب الأرنؤوط» وآخرين» طبعة: دار الرسالة 
ea‏ 

١‏ ابن رجب الحنبلي «عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» ت 
٥ھا)ء‏ تقرير القواعد وتحریر الفوائد» تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن 
حسن» طبعة: دار ابن القيم- اف ے درا طاادسب 2 
ى ٠٠١‏ ۲م. 


۲- ابن زنجويه «حميد بن مخلد بن قتیبة بن عبد الله ت ١ه‏ اها 
الأموال» تحقيق: د. شاكر ذيب فياض» طبعة: مركز الملك فيصل 


۹۲ 


اي لقيال رو اا 


یح ۹۳ وك 
للبحوث والدراسات الإسلامية- السعودية» ط١ء ٥٤٤١‏ ف ۱۹۸۲م. 

۳ الزيلعي «عبد الله بن يوسف بن محمد ت ۲٦۷ه)»‏ نصب 
الراية لأحاديث الهداية» تحقيق: محمد عوامة» طبعة: مؤسسة الريان» 
بيروت- لبنان» ودار القبلة للثقافة الإسلامية- السعودیةء طا 
1ه ۱۹۹۷م. 

4- السبکی «عبد الوهاب بن على بن عبد الکائی السبكى» ت 
الالاهاء الأشباه والنظائر» طبعة: را العلمية- بيروت» ۱ 
ف ۱۹۹۱ء. 

۵ السبكي «علي بن عبد الکائی بن علي بن تمام بن حامد بن 
یحیي)ء الو .باج في شرح المنهاج» طبعة: دار الكتب العلمية - بيروت» 
ط١١‏ :اه ۱۹۹۰م. 

-٦‏ السمعاني «أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن 
أحمد المروزئ» ت 4894ه). قواطع الأدلة في الأصول» تحقيق: 
محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي» طبعة: دار الكتب 
العلمية- بیروت» ط١ء‏ 518 اه ۱۹۹۹ء. 

۷ الشافعي «محمد بن إدريس الشافعي» ت ٠١ ٤‏ ها. 

آ- اختلاف الحديث» [مطبوع ملحقا بالأم]» طبعة: دار المعرفة- 
بیروت» بدون طبعةق ۰١١۱ف۱۹۹۰ء.‏ 

ب- مسند الشافعی بترتیب السندي» رتبه على الأبواب الفقهية: 
محمد عابد السندي» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» طبعة: دار الكتب 


۹۳ 


یچ ۹١‏ وك 
العلمية- بيروت. لبنان» ۱۳۷۰ ف ۱۹۵۱ء . 

۸- الشنقيطى «محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 
الجكني» ت ۱۳۹۳ھاء مذكرة فی أصول الفقه» طبعة: مكتبة العلوم 
والحكم- المدينة المنورة» ط٥‏ ٢۲۰۰م.‏ 

9- الشوكاني (محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» 
المتوفٰٰ ١٠٠٠ه)»‏ إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول. 
تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية» طبعة: دار الكتاب العربي- دمشق- 
كفر بطناء ط١ء‏ 519 ١ه‏ ۱۹۹۹ء. 

4- ابن الصلاح «عثمان بن عبد الرحمن ت ١٤٠ه)»‏ معرفة 
أنواع علوم الحديث «مقدمة ابن الصلاح». تحقيق: نور الدين عتر» 
طبعة: دار الفكر- سورياء ودار الفكر المعاصر- بيروت» طا 
٦ف‏ ۱۹۸۱م. 

-١‏ الطبرانی «سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى الشامی؛ 
ت ٣٦۳ھا‏ المعجم الكبير» تحقيق: حمدي عبد المجید السلفي: 
طبعة: مکتبة ابن تيمية- القاهرة» ط٢ء‏ ١٤٤ف‏ ۱۹۸۲م. 

۲- الطحاوي «أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن 
سلمة ت ۳۲۱ه). 

أ- شرح مشكل الآثار» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» طبعة: مؤسسة 
الرسالة- بيروت» ط١ء ١5١16‏ هف 1595 م. 


ب- شرح معاني الآثارء تحقيق: محمد زهري النجاں ومحمد 


1: 


با ایض ال ال خا هه اض 
۱ کے اوت 


سيد جاد الحق» طبعة: عالم الک الرياضص» ط١ء ١5١5‏ هيه 
14ام. 


؟4- الطوني «سليمان بن عبد القوي بن الكريم» ت ١5‏ لاها, شرح 
مختصر الروضة» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» طبعة: 
RN e Oa aa‏ 

-٤‏ ابن عبد البر «يوسف بن عبد الله بن عبد البر» ت ٤٦۳‏ هاء 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار» تحقيق: 
سالم محمد عطاء محمد علي معوض» طبعة: دار الكتب العلمية- 
بيروت» ط١ء ٣٢٤٤١‏ ف ٢٠۲۰م.‏ 

-٥‏ عبد الرزاق الصنعاني «عبد الرزاق بن همام 7 نافع الصنعاني» 
ت ١١7هاء.‏ المصنف» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى» طبعة: 
المکتب الإسلامي- بيروت» ط٢‏ ١٤٤٣ھ.‏ ۱ 

)ھ٤٥٥ الغزالى «محمد بن محمد الغزالى الطوسى. ت‎ -٦ 
المستفقر تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» را اراک‎ 
العلمیةء ط١ء "511 اه ۱۹۹۳ء.‎ 

۷- ابن فارس «أحمد بن فارس بن زكرياء القزوینی الرازي» ت 
6م )». مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد نن طبعة: دار 
الفكر- بیروت» ط۰۱ ۱۳۹۹ھ 191/4 م. 

۸- فخر الدين الرازي «محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين» ت 
5ها)ىء المحصول» دراسة وتحقيق: د. طه جابر فياض العلواني» 


يمع 11 وك 
طبعة: مؤسسة الرسالة- بیروت» ط٣ ۱٤۱۸‏ ف ۱۹۹۷ء. 

۹- القاسمى «محمد جمال الدین بن محمد سعید» ت ۱۳۳۲ھ)؛ 
محاسن التأويل» تحقيق: محمد باسل عيون السود» طبعة: دار الكتب 
العلمية- بیروت» ط١ء‏ ۸١١٤١ه.‏ 

٥‏ ابن القطان «على بن محمد بن عبد الملك الکتامیء ت 
۸ھ)ء بيان الوهم والإبهاء ی کات الأحكام, تحقيق: د. الحسين 
آیت سعيد» طبعة: دار طيبة- الریاض» ط١‏ 51/8 ١ه‏ ۱۹۹۷ء. 

-١‏ الحازمى «محمد بن موسیٰ بن عثمان الحازمى الهمداني» ت 
۹ دبا الاتغاز في الناسخ والمنسوخ من الآثاں طبعة: دائرة 
المعارف العثمانية- حيدر آباد» الدكن» ط٢ء‏ ۹٣٥۱۳ھ.‏ 

7- ابن قدامة «عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» ت ١57ها.‏ 

أ- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» تحقيق: د. عبد الكريم بن علي بن محمد النملة 
طبعة: مکتبة الرشد- الرياض» ط۹ 1١51١‏ ف ۲۰۰۹م. 

ب- المغني» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» ود. عبد 
لم محمد الكل د رغال اكب-اواض 14012 
ى ۷ ۵ھ" 

۴- القرانی «أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» ت ٦٤۸٥ھ)؛‏ شرح 
تنقيح الفصولء تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» طبعة: شركة الطباعة 
الفنية المتحدة-مصرء ط۰۱ ۱۳۹۳ف 191/7 م. 
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لن لياق ع رت لئاز 
3 يجمه ۹۷ وك 
-٤‏ ابن فيم الجوزیة (محمد بن بی بكر أيوب الزرعی؛ تت 
اهلاها). 
أ- إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق: محمد عبد السلام 
إبراهيم» طبعة: دار الكتب العلمية - بيروت» ط١ء‏ ١١ة5اه‏ ١امم.‏ 
ب- زاد المعاد في هدي خير العباد» تحقیق: الشيخ شعيب 
الأرنؤوط» والشيخ عبد القادر الأرنؤوط» طبعة: مؤسسة الرسالة- 
بیروت» 578.21١‏ اه ۲۰۰۷م. 
فد اضر المرسلة ف الرى عل الب ر طا نت 
علی بن محمد الدخیل اللہ طبعة: دار العاصمة- الرياضن: ط١ء‏ 


۸ ه. 
0- الکتانی (محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس» ت 
65هاء نظم المتناثر من الحدیث المتواتر» تحقيق: شرف حجازي» 


طبعة: دار الكتب السلفية- مصیَ ط٢‏ بدون تاريخ. 

٦‏ ابن كثير «إسماعيل بن عمر عماد الدين بن کٹیں ت ٤‏ ۷۷ھ)ء 
تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» طبعة: دار 
طیبة- الریاض» ط٢ 57٠١‏ ١ه‏ ۱۹۹۹ء. 

۷ ابن اللحام «علي بن محمد بن عباس البعلي» ت ۸۰۳ھا؛ 
د. محمد مظهر بقاء طبعة: جامعة الملك عبد العزيز - مكة المكرمة 
ط١ء‏ ۰۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م. 


۹۷ 


بی ۹۸ وك 

۸- ابن ماجه (محمد بن يزيد القزوینیء ت ۲۷۳ھ)ء سنن ابن 
ماجه» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وآخرینء طبعة: دار الرسالة 
العالمية- بيروت» ط١ء ١57١‏ ه ۲٠٠۹‏ م. 

۹- مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني» ت ۱۷۹ف 
الموطأ برواية يحي بن یحییٰ اللیٹي؛ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي؛ 
طبعة: دار إحياء التراث العربي - مصرء ط ۱ء ١٤٤١ھ‏ ۱۹۸۰م. ۱ 

۰ المخلّص «محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن 
المخاضن ت ۳۹۳ھا)ء المخلّصياتء تحقيق: نبيل سعد الدين جراں 
طبعة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- قطرء ط١ء ١579‏ هاء 
۸ھ 

۲- المرداوي «علاء الدين أبو الحسن على بن سلیمانء ت 
۵م التحبير شرح التحرير في أضول الفقه» تحقيق: د. عبد 
الرحمن الجبرين» وآخرين» طبعة: مكتبة الرشد - الرياض» ط١ء‏ 
١ھ‏ ١٠١5م‏ 

۲- مسلم (بن الحجاج القشيري النيسابوري» ت ١6"ها.ء‏ 
صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة: دار إحياء الكتب 
العربية- بیروت» ط١ء 5١7‏ اه ١1941م.‏ 

۴ ابن الملقن «عمر بن على بن أحمد الشافعی المصري. ت 
E A‏ آلة e‏ سی ع سياف 
اللحياني» طبعة: دار حراء- مكة» ط١ء ٤١١‏ ١ه.‏ 


۹۸ 


لضن القوي الط مو اا 


ھچ ۹۹ وك 

٤‏ ابن النجار (محمد بن حمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي. 
ت ۹۷۲ه»» شرح الكوكب المنير» تحقيق: د. محمد الول - 
نزيه حماد» طبعة: مکتبة العبيكان- الریاض» ط۰۲ 5١/8‏ اه ۱۹۹۷ء. 

1 ساني الأحمد بن شعيب بن علي» ت ۳۰۳ه». 

بقن الان النسی بالج .من الم ظز مكب 
0 الإسلامية- حلب» تحقیق: عبدالفتاح أبو غدةء ط٢‏ 
1ھ 9461ام. 

ب- سنن النسائى الكبرئ» تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري» 
ویو سبي در الى لمي ل رس سا 
ف ۱۹۹۱ء. 

٦‏ النملق «د. عبد الكريم بن علي بن محمد النملة)ء المهذب 
في علم أصول الفقه المقارنء طبعة: مكتبة الرشد- الرياض» طا 
٠ھ‏ 1144م. 

۷ النووي «يحيئ بن شرف بن مري النووي» ت 6/اكهاء 
المنهاج شرح صحيح مسلم» طبعة: دار إحياء التراث العربي- بيروت» 
ط٢ ٣۱۳۹۲‏ ھ. 

۸- أبو يعلى الفراء (محمد سے وھ شت 
الفراءء ت ۸٥٦ھا)ء‏ العدة في أصول الفقه» تحقيق: د. أحمد بن على 
بن سير المباركى» طبعة: جامعة الملك محمد بن سعود الأساذيف- 
الا 1٦اھت‏ 


۹۹ 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


11 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


EAE 


اي تد الط مو اا 


یئ ٠١١‏ وك 
0 
مقدمه سس یہ سس ےہ ا ا د 
الهدف من الدراسة 033111311109 


التعارض لغة FF asaleta‏ 
التعارض اصطلاحًا ل ل 0 
لا اختلاف في نصوص الكتاب والسنة ل 0 
أشهر قواعد الترجيح زومصٌسموسی مس E O O‏ 


البحث الأول: قواعد ترجعٌ إلى السند ا 
القاعدة الأولئ: يرجح المتواتر على الآحاد ا E‏ 
القاعدة الثانية: پُرجح الأكثر رواة على الأقل رواة حیحص FE‏ 
القاعدة الثالثة: يرجح المتصل على المرسل sea‏ ٢آ‏ 
القاعدة الرابعة: يرجح ما اتفق على وصله على ما اختلف في 

وصله وإرساله حَسمََس سس ا 0 E‏ 


جه ٠١:‏ وك 


المبحث الغانی: قواعد ترجع إلى ا متن مس ا 
القاعدة الأولئ: يرجح القول على الفعل 010و 
القاعدة الثانية: ير جح ما ذكرت علته على ما لم تذکر 0 
القاعدة الثالثة: يرجح ماله شواهد على ما لا شاهد له حسم 
البحث الغالث: قواعد ترجع إلى المعنى مت 
القاعدة الأولیٰ: يُرجح النص على الظاهر سس سیت 
القاعدة الثانية: رجح الظاهر على المؤول سسجت 
القاعدة الثالثة: يرجح المبین على المجمل 6 ك0 
القاعدة الرابعة: پر جح الخاص على العام دس سسجت 
القاعدة الخامسة: يرجح المقيد على المطلق 01یو 
القاعدة السادسة: يرجح الحظر على الإباحة yy‏ 
القاعدة السابعة: يرجح المنطوق على المفهوم سا 
المبحث الرابع: قواعد ترجع إلى الراوي مس ات 
القاعدة الأولئ: ترجح رواية الأوثق والأضبط والأفقه على 


۹ 


1۵ 


0س 


سج ۱۰١‏ وك 


القاعدة الثانية: ترجح رواية الراوي المُتَفَقَ على عدالته على 


عيره 2920وی عع عمو ع ضع وی یو پییظووو4 یی وپہیو پروی و عط و ع و ل 0 VY‏ 


القاعدة الرابعة: ترجح رواية من لا يجوز رواية الحديث 


بالمعنیٰ علیٰ من يجوز ذلك ہہ سس ا E‏ 


القاعدة الخامسة: ترجح رواية الراوي على رأيه Os.‏ ۷۷ 

القاعدة السادسة: ترجح رواية المثبت على النانی N‏ 

J SG iS المصادر والمراجع‎ 

فهرس المحتويات ا مو امات و E E‏ 
ee‏ 


